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شهدت البشریة في القدم وعبر مختلف مراحلها التاریخیة تمییز وتفاضل في معاملة 
إلى ییز یعود سببهمالناس، وتفریق في ممارسة الحقوق والحریات العامة، حیث أن هذا الت

كن ، ولم تالأخرىالمركز الاجتماعي أو غیرها من الأسبابو اللون أو اللغة أو الجنس أ
ز فكرة المساواة مجسدة فكانت غیر موجودة حیث كانت أغلب المجتمعات تعاني من التمیی

ر ب والإنتهاك لحقوق والحریات بین مختلف طبقات الشعب الواحد، ومع مرو لوالظلم والس
ب لتاریخیة وبعد نظال طویل للشعو الوقت وبفعل التطورات الحاصلة في مختلف المراحل ا

شعوب الالمساواة، وبدأت مبدأبظهور الأمر أخیرانتهىإلامساواة لمحاولة القضاء على ال
، وأصبح من للأفرادالعامةتفرض هذا المبدأ وصار أساسا لممارسة الحقوق والحریات

رئیسي یتصدر وأصبح أیضا مبدأ توجب الإحترام، المبادئ الأساسیة والهامة التي تس
إلى بحیث لا یقتصر هذا المبدأالمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان،و میة لالإعلانات العا

قوق تمتع كل الأفراد بالحإزالة كل مظاهر التمییز بین الأفراد وإنما یهدف إلى تحقیق 
نین وام القعلى قدم المساواة، وهذا المبدأ أكدت علیه الدیانات السماویة ثوتحمل الإلتزامات

كم كما أنه یعد من المبادئ الأساسیة التي تحالجزائري،الوضعیة بما في ذلك التشریع
عبارة عن مشروعات تنشئها هو هذا الأخیرستمرایة المرافق العامة بحیث أن سیر وإ 

عامة الدولة وتتولاها الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع الأفراد بهدف إشباع الحاجات ال
مصلحة العامة، وهذه المرافق العامة تتنوع حسب طبیعة نشاطها منللأفراد وتحقیق ال

رى.مرافق إداریة أو مرافق تجاریة أو مرافق صناعیة وغیرها من المرافق العمومیة الأخ

دورا كبیرا في إبداع العدید من المبادئ 1872ولعب مجلس الدولة الفرنسي عام 
، وتتمثل هذه اب النصوص والتشریعاتلإدارة في غیوالقواعد والنظریات التي تتعلق با

.1المبادئ في مبدأ الاستمراریة ومبدأ المساواة ومبدأ قابلیة المرفق للتغییر والتطویر

ومن بین هذه المبادئ الهامة والتي نحن بصدد دراستها هو مبدأ المساواة الذي له أهمیة 
، بحیث یجب والالتزاماتتأثیر على الحقوق بالغة في النظام القانوني للدولة لما له من 

.على الموقع 45،ص 2008مازن راضي لیلو، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة، الدنیمارك، -1
http://wwwالإلكتروني:  .ao-academy.org 16:24على الساعة 2019أفریل 15، بتاریخ.
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الاستفادةعلى الجهة القائمة في المرفق العام أن تؤدي خدمتها لكل من تتوفر فیه شروط 
نون بعیدا عن كل تمییز بین المنتفعین، وهذا الذي أكد علیه المشرع االتي حددها الق
ه في العدید من النصوص القانونیة والتنظیمیة. الجزائري وكرس

الإشكالیة التالیة: ة بالموضوع إتضحت لناللإحاطالإشكالیة:
هي هل تم تجسید مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة في التشریع الجزائري وما

ویندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة أسئلة فرعیة وهي كالتالي:حدود هذا المبدأ؟،
ما مفهوم مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة ؟ -
ما هو أساسه القانوني الذي یقوم علیه ؟ -
ماهي الإستثناءات الواردة على هذا المبدأ ؟ ، -
فیما تتجلى مظاهر تطبیقات مبدأ المساواة أمام المرافق العامة ؟ وماهي ضانات -

حمایته؟ ماهي أهم النتائج المترتبة على تطبیقه؟.

:یليفیمابالغة تتمثل أهمیة ولهذا الموضوع

قیقها المساواة أمام المرافق العامة من أهم المبادئ التي یسعى المجتمع إلى تحمبدأ أن -
بشتى الطرق، من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه.

رافق من القواعد التي تضبط سیر المرافق العامة وإنتظامها هو مساواة الأفراد أمام الم-
ن ت أو تحمل التكالیف والأعباء العامة، وإ العامة سواء تعلق ذلك بالحقوق في الخدما

إختل هذا المبدأ كان ذلك مؤشرا على خطر یهدد فشله في خدمة المجتمع وعدم 
إستمراریته.

ه كفلتكما أن مبدأ المساواة یعد من المبادئ التي تضمن للناس حقوقهم وحریاتهم وهو مبدأ-
ن مذا المبدأ یخول لمن تضرر الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة وجزاء الإخلال له

لمساواةالمخالف لمبدأ اإلغاء القرار الإداري فراد اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الأ
ها لهذه الدراسة أهداف عدیدة أهمووالتعویض عن الأضرار الناتجة من جزاء ذلك القرار.

تتجسد فیما یلي: 
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المساواة أمام المرافق العمومیة.حول موضوع مبدأإثراء المعارف والتحقیق-
معالجة أهم مبدأ من المبادئ المرافق العامة وبیان مدى تأثیره على حقوق وحریات -

المواطنین.
عن مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة في الجزائر والنصوص المنظمة له،البحث-

رتبة ، والنتائج المتومظاهر تطبیقاته والتعرف على مدى تمسك المرفق العام بهذا المبدأ
ومن أجل الحفاظ ه من أجل الحفاظ على حقوق المنتفعینعلى تطبیقه وجزاء الإخلال ب

.على إستمراریة سیر المرفق العام
ة لموضوع راجع لأسباب ذاتیة وأخرى الموضوعیة، فالأسباب الذاتینا لار إن إختیو 

رغبة التقصي فیه وإدراكوتتمثل في الفضول والرغبة الشخصیة لمعالجة هذا الموضوع و 
أما ،عیننتفالأهمیة البالغة التي یكتسبها هذا الموضوع كونه أداة لتحقیق المساواة بین الم

،دول العالم رجع إلى الأهمیة والمكانة التي یحظى بها في كلالأسباب الموضوعیة فت
ة في المساواة أمام المرافق العمومیإضافة إلى تزوید المكتبة القانونیة ببحث في مجال

القانون الجزائري.
ینعلى المنهججوانب هذا الموضوع، إعتمدنا في دراستنا لمعالجة مختلفو 

سة المنهج الأنسب لدراوهو نیة،على تحلیل النصوص القانو ینالقائمالوصفي والتحلیلي 
ا التي واجهتنولعل أهمهانه في بحثنا هذا إعترضتنا صعوباتغیر أالبحوث القانونیة،

مة إلى تناول جل المراجع لمبدأ المساواة بصفة عالیس قلة المراجع وإنما ترجع أساسا
تخصیصه كمبدأ فعال في المرفق العمومي وصعوبة التحكم في المعلوماتدون 

یرة الأخالتي تعرضت لها الجامعة في الفترةوالإضطراباتالمشاكلإضافة إلى وتوظیفها،
م تولكن الرغبة في إتمام البحث و بفضل عون االله تعالى ،بة التواصل مع المكتبةوصعو 

التغلب على هذه العراقیل والصعوبات التي إعترضتنا في إنجاز هذا العمل المتواضع.
ن تتكون من فصلیخطة ثنائیةرتأیناإذا الموضوع والإحاطة بمختلف جوانبه ولمعالجة ه

، وتتمثل فیما یلي:وتحت كل مبحث مطالب وفروعل فصل مبحثین ویندرج تحت ك
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ائريالفصل الأول: ماهیة مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة في القانون الجز 
ي یقومالأساس القانوني الذو مومیة لمبحث الأول: مفهوم مبدأ المساواة أمام المرافق العا

علیه
علیهالعمومیة والإستثناءات الواردةمبدأ المساواة أمام المرافق المبحث الثاني:أهمیة 

لمترتبةئج االفصل الثاني: مظاهر تطبیقات مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة والنتا
على تطبیقاته 
هافق العمومیة وضمانات حمایتتطبیقات مبدأالمساواة أمام المر مظاهرالمبحث الأول: 

یةافق العمومالثاني: النتائج المترتبة على تطبیقات مبدأ المساواة أمام المر المبحث



الفصل الأول:
ماهیة مبدأ المساواة أمام 

المرافق العمومیة
في القانون الجزائري
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.زائريالجمبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة في القانونمفهومالفصل الأول:

ارهیعتبر مبدأ المساواة المبدأ الدستوري والأساسي الذي تستند إلیه وتمارس في إط
ن ییز بیللأفراد، وهو مبدأ لا یهدف فقط إلى إزالة مظاهر التمالحریات العامة و جمیع الحقوق

سبابالأفراد من حیث الأصل، أو الجنس، أو اللغة، أو العقیدة، أو اللون أو غیرها من الأ
دم قحقوق والواجبات على الأخرى وإنما یهدف كذلك إلى تحقیق العدالة للجمیع وتمتعهم بال

من الجهااة، ونظرا لأهمیة هذا المبدأ سنتناول أهم العناصر الضروریة المرتبطة به ونعالمساو 
یة المبحث الأول نتطرق فیه إلى مفهوم مبدأ المساواة أمام المرافق العمومخلال مبحثین 

مبدأ أما المبحث الثاني فنعالج فیه أهمیة، والأساس القانوني الذي یقوم علیه هذا المبدأ
مام المرافق العمومیة والإسثناءات التي ترد علیه.المساواة أ
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وني انلقمبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة والأساس اتعریفالمبحث الأول:
الذي یقوم علیه .

الأساسیة والجوهریة المعترف بها في مختلف مبدأ المساواة من أهم المبادئ یعد 
ول دبحقوق الإنسان، كما أنه مكرس في جمیع دساتیر الإعلانات والمواثیق الدولیة الخاصة

لىإیرمي العالم، لذلك فهو یحظى بمكانة مرموقة وأهمیة بالغة بین الدول لأن هذا المبدأ
ي لأالقضاء على جمیع أشكال التمییز بین الأفراد في الحقوق والإلتزامات تحقیق العدالةو 

دم قالطبیعة ولا بد أن یعامل الجمیع على بإعتبارهم أنهم  یولدون متساوین في ،سبب كان
ه ، فالمطلب الأول نتطرق فیولهذا سنعالج هذا المبحث في مطلبین،المساواة بعضهم لبعض

یه فإلى معالجة مفهوم مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة، أما المطلب الثاني فنعرض 
الأساس القانوني الذي یرتكز علیه هذا مبدأ.

مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة تعریفالمطلب الأول:

میة ثم أمام المرافق العمو ،حاول في هذا المطلب تعریف مبدأ المساواة بصفة عامةسن
مبدأ المساواة بصفة یفلعر وذلك من خلال فرعین، الفرع الأول نستعرض فیه تبصفة خاصة

أمام المرافق العمومیة.یه المساواةنعرف ففعامة، أما الفرع الثاني 

التعریف العام لمبدأ المساواةالفرع الأول:

هو: ماثله وعادله قدرا وقیمة منه قولهم هذا یساوي للغةصل كلمة مساواة في اأ
إذا لم یفضل بینهم أحد على غیره،درهما: أي تعادل قیمته درهما وإستوفى القوم في المال:

.1سواسیة، وسواس، وفي النادر: سواسوةوسواء الشيء: مثله، وجمعه: أسواء،

.409-408، دار صار، بیروت (لبنان)، ص 14إبن المنظور، لسان العرب، الجزء -1
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.2فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِیمِ﴾﴿وقال تعالى:1فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾﴿تعالى:سبحانهلقوله

للفظ مساواة تعریفات كثیرة حیث یستعمل في لغة الریاضیات والعلوم الدقیقة إصطلاحا: 
والإجتماعیة ویعرف في هذا فیعني في هذا الشأن "المعادلة" كما یستعمل في العلوم الإنسانیة 

أو تحیز النطاق بأنه "المعالجة على قدم المساواة" أو الفصل في الأمور دون تمییز عنصري 
.3الإعتبارات الشخصیة"بعیدا عن كل و 

أمام الدولة، أیضانویتساوو فیما بینهم الأفرادیتساوىیعرف مبدأ المساواة بشكل عام بأنو 
دون تمییز بینهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدین أو اللغة أو المركز الاجتماعي في 

بعبارة أخرى" عدم التمییز بین وأ،إكتساب الحقوق وممارستها وتحمل الإلتزامات وأدائها
أو الأفراد بسبب وضعهم الاجتماعي أو السیاسي أو الاقتصادي أو العقائدي أو الثقافي

فالجمیع لهم حق التمتع بالحقوق والحریات العامة وملتزمون بالأعباء أي سبب آخر ئي أو البی
لفلاسفة منذ العهود إهتم بها استعملت هذه الكلمة و ، وأ4التكالیف العامة من دون تمییزو 

القدیمة، ففلاسفة الیونان تحدثوا عن المساواة بإستفاضة وإعتبروها الأساس الذي یرتكز علیه 
بین المساواة اینادون بها، ولكنهم ترددو اكانو الحكم الناجح لإرتباطها بالدیمقراطیة التي 

حیث بین أرسطو المقصود ،المطلقة والمساواة النسبیة ورجحوا في النهایة المساواة النسبیة
بفكرة المساواة النسبیة بقوله " أن المساواة هي عدم المساواة بین غیر المتساوین بینما عدم 
المساواة هي المساواة بین غیر المتساوین " وكانت المساواة لدى الفلاسفة تتمثل في التعبیر 

مساواة بالعدالة والحریة عن الرأي في ساحة الشعب والمساواة أمام القانون، ویرتبط مبدأ ال

.58الأنفال، الآیة سورة-1
.55سورة الصافات، الآیة -2
بكر بلقاید، بوحفص سیدي محمد، مبدأ حیاد الإدارة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة أبو -3

.180، ص 2007- 2006تلمسان، 
أشرف الرفاعي، مبدأ المساواة وتقلد المتجنسین للوظائف العامة دراسة مقارنة، ( مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة)، -4

على الموقع الإلكتروني:. 124، ص 2017سبتمبركلیة القانون الكویتیة العالمیة، 
www:// kilaw_edu_kw/journal/wp_content/uploads 16:52، على الساعة 2019فیفري26، بتاریخ.
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المواطنین كما أنه لا یوجد حریة إرتباطا وثیقا فالعدالة لاتتحقق إلا بتطبیق مبدأ المساواة بین
.1بدون مساواة لأن المساواة هي الركیزة الأساسیة لتحقیق الحریة بین الأفراد

اسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ ﴿یَا أَیُّهَا النَّ وعرف هذا المبدأ في الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى: 
وقوله 2یمٌ خَبِیرٌ﴾ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِ 

فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا ﴿یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ أیضا: 
، فالمساواة هي القاعدة الأساسیة لحقوق الإنسان وحریاته أي لا یوجد 3رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً﴾

هناك تمییز بین الغني والفقیر أو بین الجاهل والعالم وكذلك بین الرجل والمرأة في إقرار 
صیبهم من الحقوق والواجبات بالتساوي، وعلیه یعتبرس، یعني إعطائهم نمساواة بین الناال

.4أساسي من مبادئ الدیمقراطیةمبدأفهو

تعریف مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیةالفرع الثاني: 

الأفراد وهو المساواة بین مبدأ دستوري هام مساواة أمام المرافق العمومیة یعد مبدأ ال
دون تمییز، أو أننا عندما ندعو إلى المساواة فلا نقصد أن تتم معاملة الأفراد وتنبغي الإشارة 

الذین یتساوون في المراكز الأفراد بل نقول أن الأفراد في مراكز قانونیة متماثلة جعل 
القانونیة أن یتم التعامل معهم على قدم المساواة وكذلك أن یتم توفیر حد معقول من العدالة 

، ویقوم هذا 5ما في مایخص المساواة  في الإنتفاع بالحقوق والحریات العامةالاجتماعیة لاسی
المبدأ على أساس إلتزام الجهات القائمة على إدارة المرفق بأن تؤدي خدماتها لكل من یطلبها 

ممن تتوفر فیهم شروط الإستفادة منها دون تمییز بینهم بسبب الجنس أو اللون من الجمهور

.125شرف الرفاعي، نفس المرجع، ص أ-1
.13سورة الحجرات، الآیة -2
.70سورة الإسراء، الآیة -3
دلیلة مرابط، مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر، -4

.04، ص 2016بسكرة، 
جمال مطلق الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار محمد -5

.157، ص 2003الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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، أو بعبارة أخرى تعني المساواة إلتزام 1أو المركز الاجتماعي الإقتصاديأو اللغة أو الدین 
للمنتفعین دون تمییز لا مبرر له وقد كرست هذه القاعدة في المرفق العام بتقدیم الخدمات 

وقد 2016الأخیر لسنةالدستوريإلى التعدیل1963جمیع دساتیر الجزائر من أول دستور 
من التعدیل الأخیر التي نصت على أن " كل 32أشار صراحة لهذا المبدأ من خلال المادة 

یعود سببه إلى المولد أو العرق المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز
و الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو إجتماعي" ولهذا المبدأ قیمة أ

.2ریةدستو 

ومبدأ المساواة یكون أمام جمیع المرافق العامة سواء كانت إداریة تخضع لقواعد القانون 
خضع لأحكام القانون الخاص وبصرف النظر عن طبیعة النشاط العام، أو مرافق إقتصادیة ت

الذي تزاوله المرفق العمومي وبصرف النظر عن إدارته، فالمساواة تستوجب وحدة المعاملة 
المساواة أمام ، وقد إستقر الفقه والقضاء الإداریین على أن مبدأ 3ل المراكز القانونیةعند تماث

المرافق العمومیة لا یعني المساواة المطلقة وإنما المساواة النسبیة، بمعنى المساواة القانونیة 
بین من تتماثل مراكزهم القانونیة المطلوبة للإستفادة من خدمات المرفق العمومي ولتحمل 

هذا الإنتفاع، أما الأفراد الذین لا تتوافر فیهم الشروط التي تتطلبها القوانین عباء وتكالیف أ
والأنظمة فلیس لهم الحق في طلب المساواة بینهم وبین من إستوفوا شروط الإنتفاع بخدمات 

وضع بعض الفروق بین المنتفعین من خدمات منمایمنعافق العامة، وبالتالي لا یوجد المر 
.4فق العام ولكن على أسس موضوعیة ولیست شخصیةالمر 

.80ص و، مرجع سابق،مازن راضي لیل-1
.35، ص2014، الجزائر، بلقیست الجدیدة، بدو طبعة، دار نادیة ضریفي، تسییر المرافق العامة والتحولا-2
.340، ص 2003علي خطار شطناوي، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، -3
.330، ص 2006نواف كنعان، القانون الإداري الكتاب الأول، بدون طبعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -4
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المطلب الثاني: الأساس القانوني لمبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة

ق یستمد مبدأ المساواة أساسه من مختلف دساتیر دول العالم  والإعلانات والمواثی
ي لأبین أحد منهم الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تقتضي مساواة الجمیع ولا تمییز 

فیه إلى نتطرقهذا المطلب في فرعین، فالفرع الأول الأسباب، لذلك سنعالجسبب من 
رع ا الفي ( الدولي)، أمالذي یقوم علیه مبدأ المساواة على المستوى الخارجالأساس القانوني

ي المبدأ على المستوى الداخلساس القانوني الذي یقوم علیههذا فیه الأاولنالثاني سنت
.المحلي)(

الفرع الأول: الأساس القانوني لمبدأ المساواة على المستوى الخارجي

، لأنه مفتوح  في لإنضمام كل يیعد میثاق منظمة الأمم المتحدة أسمى إتفاق دول
تفاقیات الدولیة الأخرى، ویعود أساس لم، حیث یتسم بالسمو على سائر الإالدول في العا

ال من أجل البقاء وقد أعلن هذا ة لحقوق الإنسان تاریخیا إلى النضتمام الأمم المتحدإه
المیثاق على مبدأ المساواة وإعتبره أساس القاعدة القانونیة ومبدأ المشروعیة والعدل، وإذا لم 

أولویاته وأهم أهدافه نها الحریة والسلام، كما جعل من یحترم تنهار في المجتمع قیم كثیرة م
هذا المبدأ المساواة في الكرامة تقریر حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة دون تمییز، ویتضمن 

وفي قیمة كل البشر والفرص والمسؤولیات وكذا المساواة في الحقوق الأساسیة للإنسان وكذا 
، 1حقوق متساویةعلى كرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبیرها وصغیرها من

كما جاء في مقدمة الأمم المتحدة " أن تؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان 
وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء، والأمم كبیرها وصغیرها من حقوق متساویة " كما 

ین جمیع من نفس المیثاق على أنه: " تقوم المنظمة على مبدأ المساواة ب02نصت المادة 
أعضائها ".

مبدأ المساواة بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة البویرة، قالیة عبد القادر، -1
.23، ص 2012-2013
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ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المساواة بین الأفراد في الكرامة والإیخاء وعلى 
لإعلان أن الناس سواسیة أمام القانون ولهم الحق في حمایة متساویة ضد أي تمییز یخل با

رة البشریة ن الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسوتنص دیباجة هذا الأخیر" أ
لحریة والعدل والسلام في العالم " في حین أن المادة وبحقوقهم المتساویة الثابتة هو أساس ا

على مبدأ المساواة بین الناس في الكرامة الأولى والثانیة من نفس الإعلان نصت صراحة 
یمي والحقوق وعدم جواز التمییز بینهم على الأساس الوضعي السیاسي أو القانوني أو الإقل

.1الذي ینتمي إلیه الشخص

الإعلان في مادته السابعة على أن كل الناس متساوون أمام القانونأیضاكما نص
أخرى منعت هذا الإعلان، وهذا وعدا موادیخل بیحضون بحمایة متكافئة دون أي تمییزو 

كلمات واد الإعلان أنها بدأت بعبارات و كما یلاحظ على أن أغلب مالتمییز بكل أشكاله، 
على تفید المساواة مثلا: " لكل فرد ...لكل شخص..." وهذا ما ورد في دیباجته حیث أكد

.2النساءحقوق متساویة خاصة بین الرجال و ماله منالإعتراف بكرامة كل إنسان و 

صدر عن الأمم المتحدة إعلان خاص بالقضاء على التمییز العنصري باسم إضافة إلى أنه
وتكون هذا 1963للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري عام إعلان الأمم المتحدة
ذا هبعد سنتین من المساواة بین البشر دون تمییز، و یتناول مادة و 11الإعلان من مقدمة و

ال إعتمدت الأمم المتحدة الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشك1965الإعلان أي عام 
. التمییز العنصري

دولي الخاص بالحقوق السیاسیة وكذا العهد الالخاص بالحقوق المدنیة و الدولي أما العهد
جاء فیها 1966الاجتماعیة والثقافیة الذین أقرتهما الأمم المتحدة في عام الاقتصادیة و 

خلاف صلیحة، مبدأ المساواة في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر، جامعة العربي بن -1
.16، ص 2013-2012مهیدي، أم البواقي، 

. 27قالیة عبد القادر، المرجع السابق، ص -2
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، حیث أن الفقرة الأولىالتأكید على مبدأ المساواة التي نصت علیه دیباجة كل من العهدین
أن :بقولهاعبرتمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة14من المادة 

في مضمون الفقرة الأمرنفسكذلك..." و من كل فردالناس جمیع سواء أمام القضاء و " 
الثقافیة لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و من العهد الدولي الخاص با02من المادة الثانیة

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق حیث جاء فیها " 
و اللون أو الجنس أو د بریئة من أي تمییز بسبب العرق أالمنصوص علیها في هذا العه

.1اللغة أو الدین..."

إضافة لذلك وجد مبدأ المساواة بفعل الحركات الثوریة في أوروبا و من أهمها الثورة الفرنسیة 
1789التي فرضت في المادة الأولى من وثیقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

ضرورة المساواة بین الناس دون أیة عنصریة حیث تنص هذه الوثیقة على أنه یولد الناس و 
.2تساوون في الحقوقحرار مأیعیشون 

الفرع الثاني: الأساس القانوني لمبدأ المساواة على المستوى الداخلي 

اخلي یظهر الأساس القانوني لمبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة على المستوى الد
ر ي تظهفي جمیع الدساتیر المتعاقبة التي عرفتها الجزائر ومختلف القوانین والتنظیمات والت

:فیمایلي

في الدساتیر الجزائریةمبدأ المساواة أولا: 

غداة الإستقلال1963عرفت الجزائر منذ إستقلالها دساتیر متعاقبة كان أولها في سنة 
حیث كانت كلها تنص على الحق في المساواة وأنه 2016وآخرها التعدیل الدستوري لسنة 

من أهم المبادئ الدستوریة

.18خلاف صلیحة، المرجع السابق، ص -1
لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة د الرزاق ، مبدأ المساواة في خدمات المرافق العامة، صدیقي عب-2

.11، ص 2015- 2014سیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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التي تقوم علیها كافة حقوق وحریات الإنسان، إلا أن مفهوم المساواة كان یختلف بإختلاف 
و الإشتراكیة لكل دستور أاللیبرالیةطبیعة المذاهب الفكریة المكرسة لطبیعة الأنظمة السیاسیة 

بالمساواة بین نها جمیعها تتفق على تكریس هذا المبدأ مبدأ المساواة وتمنع أي مساس إلا أ
لمواطنین أو الأفراد القائم على أساس بعض المعاییر التي تعد في حد ذاتها تمییز محظور ا

، حیث یشكل النص الدستوري هرم النصوص القانونیة في الدولة من حیث القیمة 1دستوریا
المبادئ العامة والهامة والتي تسیر علیها تضمینهوالقوة القانونیة، لذلك یحرص المشرع على 

جهاتها في مختلف المیادین، وفیما یتعلق بمبدأ المساواة أمام المرافق العامة فتم الدولة وتو 
.19632النص علیها ضمنیا في دستور 

أول دستور جزائري یصدر بعد الإستقلال وجاء بمبدأ المساواة في 19633حیث یعد دستور 
یجد إهتمام المؤسس الدستوري بحقوق الإنسان 1963أرقى صوره إذ أن المتصفح لدستور 

من خلال دمجها في القسم الثاني تحت عنوان الحقوق الأساسیة ، وحاول المؤسس جمع تلك 
، وقد 4علق بمبدأ المساواة ومنع التمییزیتمادة، وجاء بمبادئ هامة فیما11الحقوق في 

ونفس منه على أن : " كل المواطنین من الجنسین لهم نفس الحقوق 12نصت المادة 
عدلي بین هذا وذاك بل جعل من المهام ، والقانون لا یدخل في أي تمییز 5الواجبات "

یؤكد ذلك منح الدولة مقاومة كل نوع من أنواع التمییز، وما الرئیسیة للجمهوریة الجزائریة
من الدستور، كما نص هذا 11موافقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

منه على : " إعتراف الدولة یحق لكل فرد سواء في العمل والحیاة 16الدستور في مادته 

.12عبد القادر، مرجع سابق، ص قالیة-1
.13سابق، ص المرجع الصدیقي عبد الرزاق، -2

سبتمبر، الجریدة الرسمیة العدد 3.64 دستور 1963، المؤرخ في 08 -
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فیما كأنا ذااللائقة وبالتوزیع العادل للدخل الوطني على أساس النهج الإشتراكي المعتمد 
.1إعتبر هذا الدستور التعلیم إجباري وأن منح الثقافة للجمیع دون أي تمییز

تضمن " :أنالتي نصت39فقد نص صراحة على هذا المبدأ في المادة 19762ما دستورأ
نین متساوین في الحقوق كل المواطحقوق الإنسان و المواطنین، الحریات الأساسیة و 

.والواجبات

،حیث كرس 3قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة "یلغى كل تمییز 
هذا النص صراحة مبدأ المساواة والمساواة المقصودة هنا هي المساواة القانونیة التي لا تكون 

صفة دولة نفس المركز القانوني، كما أكد المؤسس الدستوري إلا بین الأفراد الموجودین في 
في إطار ، و 404اء طبقا لنص المادة أ مطبق على الجمیع دون إستثنالقانون و أن هذا المبد

الطابع الاقتصادي المساعي الإشتراكیة قامت الدولة على القضاء على كل العقبات ذات
، 415هذا ما تم تأكیده في نص المادة و الثقافي التي تحد من مساواة المواطنین والاجتماعي و 

المرأة الجزائریة سواء كانت الحقوق سیاسیة أو إقتصادیة أو إضافة إلى تأكید الدولة لحقوق 
.426إجتماعیة أو ثقافیة طبقا لنص المادة 

بحیث كان لأحداث 1996والتعدیل الدستوري لسنة 1989و في نفس الإطار جاء دستور 
الذي إنصب تركیزه على الحریات و 1989الأثر المباشر لصدور دستور 1988أكتوبر 05

الحقوق السیاسیة نظرا لكونه جاء في ظروف أرادت فیها الحكومة إزالة الإتجاه و الفردیة
نجد أیضا ، و 7الإشتراكي للدولة وتبني النظام الرأسمالي الذي ینعش الحقوق السیاسیة والفردیة

.13قالیة عبد القادر، المرجع السابق، ص -1
فیفري 1976، الجریدة الرسمیة 2.94 1976، الصادر بموجب أمر رقم 76-96، المؤرخ في 25 دستور -

.1976من دستور39المادة-3
.1976من دستور 40المادة -4
.1976من دستور 41المادة -5
.1976من دستور 42المادة -6
.14صدیقي عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -7
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: " كل التي تنص1989دستور من 28أنه تم التأكید على هذا المبدأ من خلال المادة 
مام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز سببه إلى المولد أو العرق أو المواطنین سواسیة أ

، و بالرجوع إلى 1الجنس أو الرأي أم أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو إجتماعي "
ابقة لنص التي جاءت مط29نجده قد تم التأكید على هذا المبدأ من المادة 1996الدستور 

.19892من دستور 28المادة 

نجد أن المؤسس الدستوري إهتم بهذا المبدأ 2016تعدیل الدستوري الأخیر لسنة وبتفحصنا لل
وإعتبره من أهم وأحد المبادئ الأساسیة والدستوریة التي تستوجب الإحترام وعدم الإنتهاك 
والإخلال، بحیث حدد المؤسس نصوصا واضحة وخاصة تمنع التمییز بمختلف أشكاله بین 

والتي جاءت مؤكدة بصفة صریحة 32لنصوص نص المادة جمیع الأفراد ومن أهم هذه ا
على ضرورة المساواة والتي نصت على: " أن كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن 

شرط أو أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو الجنس أو العرق أو الرأي أو أي
نعت التمییز وأكدت على ، وهذا وعدا مواد أخرى م3"ظرف آخر شخصي أو إجتماعي

ضرورة التساوي بین المواطنین.

في القوانین الجزائریةمبدأ المساواة ثانیا:

یجد مبدأ المساواة أساسه القانوني في مختلف القوانین الجزائريإضافة إلى الدستور
كرس المشرع نونیة أن تسایر أحكام الدستور، و كان لزاما على هذه النصوص القاحیث

هذا المبدأ من خلال عدة قوانین ، أهمها القانون الأساسي العام الخاص بالوظیفة الجزائري
بشكل أساسي لوظیفة العامة وسنده القانوني و العمومیة حیث یستمد مبدأ المساواة في تقلد ا

، الجریدة 1989فري فی28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989من دستور28المادة -1
.09الرسمیة العدد

، یتعلق بإصدار نص تعیل الدستور المصادق علیه في 1996دیسمبر 07، المؤرخ في 1996تورمن دس29المادة -2
.61، الجریدة الرسمیة العدد 1996نوفمبر 28إستقتاء 

، 2016مارس06المؤرخ في 01- 16، الصادر بموجب القانون رقم 2016لسنة يدستور الالتعدیلمن23المادة -3
.14الجریدة الرسمیة العدد
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للوظیفة العامة كان في مستلهمها بیان الأسباب للقانون الأساسي من النصوص المنظمة
الذي جسد المبدأ في نصه " یسود النظام الحقوقي للوظیفة 1966ام للوظیفة العمومیة لع

من 50في حین إكتفت المادة 1العامة مبدأ هام هو مساواة مدخول جمیع الجزائریین إلیها "
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ) بالإشارة 133-66نفس الأمر ( الأمر رقم 

لها : " لیس هناك أي تمییز بین الجنسین في تطبیق هذا إلى حضر التمییز بین الجنسین بقو 
القانون الأساسي مع الإحتفاظ بالشروط المتعلقة باالإستعداد البدني أو الواجبات الخاصة 

المتعلق 03-06، أما القانون 2المحددة بالقوانین الأساسیة الخاصة "لبعض الوظائف 
بصورة ضمنیة بدون تفصیل بدءا بالوظیفة العمومیة أشارت نصوصه إلى هذا المبدأ 

منه التي تنص على أن : " یخضع 74بالإلتحاق بالوظائف العامة طبقا لنص المادة 
.3التوظیف إلى مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظائف العمومیة "

و القانون 1978كما تم التأكید أیضا على مبدأ المساواة في القانون الأساسي للعامل لسنة 
من القانون الأساسي 07، حیث تنص المادة 1985لعمال المؤسسات لسنة النموذجي 

یتقاضون عن العمل الواحد أجرا ال سواسیة في الحقوق والواجبات و للعامل على أن " العم
تكریس إلىیشیر عندما تكون وضعیاتهم واحدة هذا ما واحدا و یتمتعون بذات الإمتیازات 

عندما تكون الامتیازاتیتمتعون بنفس نفس المستوى و یحوزونالمساواة بین العمال الذین 
من 74، كما جاء في نص المادة 4ویتمتعون بنفس الحقوق والواجباتوضعیاتهم واحدة 

المتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة على أنه " 59-85قانون 

المساواة في تقلد الوظائف العامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، جامعة العربي لعقابي سمیحة،-1
.22، ص 2009بن مهیدي، أم البواقي ، 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، ، 1966جوان 02، المؤرخ في 133-66من الأمر رقم 50المادة -2
.46الجریدة الرسمیة العدد 

،الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون،2006جویلیة 15المؤرخ في، 03-06من الأمر رقم 74المادة -3
.46الجریدة الرسمیة العدد 

المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ، 1985مارس23المؤرخ في ،59- 85المرسوم رقم -4
.13العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد
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لعمومیة "، و هذا النص جاء بالوظائف االالتحاقیخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في 
.1بالوظائف العمومیة بشكل صریح و مباشرالالتحاقمؤكدا على مبدأ المساواة في 

التنظیمیةفي المراسیممبدأ المساواةثالثا:

إلى جانب الدساتیر والقوانین یجد مبدأ المساواة أساسه في المراسیم ( المراسیم 
247-15الرئاسیة و المراسیم التنفیذیة )، ومن أهم المراسیم الرئاسیة نجد المرسوم الرئاسي 

المتعلق بالصفقات العمومیة و الذي انصب تركیزه على مبدأ المنافسة والمساواة بین 
منه والتي تنص على : " لضمان نجاعة الطلبات 05نص المادة المترشحین و ذلك في

العمومیة والإستعمال الحسن للمال العام یجب أن تراعي الصفقات العمومیة مبادئ حریة 
الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات ضمن إحترام 

دة أن كل من تتوفر فیه شروط الصفقة یمكنه أن أحكام هذا المرسوم "، ما أكدت علیه الما
یتقدم لعرضه للإدارة المتعاقدة، وأن یعامل جمیع المشتركین معاملة متساویة وأن لاتقوم 

وإضافة إلى ، 2الإدارة بأي تمیز غیر مشروع بینهم و بذلك تتحقق المساواة بین المترشحین
لمتعلق بتفویض المرافق العمومیة ا199-18المرسوم الرئاسي نجد المرسوم التنفیذي رقم 

والذي جسد أیضا مبدأ المساواة حیث أن المشرع الجزائري عرف تفویض المرفق العمومي 
بأنه یمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن المرفق العام أن یقوم 

فل بأجر بتفویض تسییره إلى المفوض له وذلك ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف، ویتم التك
.3المفوض له بصفة أساسیة من إستغلال المرفق العام

.32الجریدة الرسمیة العدد المتضمن القانون الأساسي للعامل،،1978أوت 05المؤرخ في ،12-78القانون رقم -1
المتضمن الصفقات العمومیة تفویض ، 2015سبتمبر 16المؤرخ في،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة -2
.30المرفق العمومي، ،الجریدة الرسمیة العدد و 
لیة الحقوق بریكبیة حسام الدین، تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل عن إدارة المرفق العام، ( مجلة المفكر )، ك-4

http:// fsjes_aghadir_info :على الوقع الإلكتروني14، تلمسان، العدد بلقایدو العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 
.11:50الساعة: ، على2019أفریل 08بتاریخ :
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من هذا المرسوم التي نصت على :" یقصد بتفویض المرفق 02و هذا طبقا لنص المادة 
بتحویل بعض المهام غیر سیادیة التابعة للسلطات العمومیة العام في مفهوم هذا المرسوم 

.1لمدة محددة إلى المفوض له بهدف الصالح العام "

، حیث یمكن للجماعات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها
عن المرفق العام التي تدعى بالسلطة المفوضة أن تفوض تسییر مرفق عام إلى والمسؤول

إتفاقیة شخص معنوي عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري یدعى بالمفوض له بموجب 

لتفویض المرفق العام في إطار إحترام مبادئ المساواة والإستمراریة ویجب أن یتم ا،2ضتفوی
و التكیف وضمان معاییر الجودة والنجاعة في الخدمة العمومیة ودون إخلال بأحكام المادة 

، كما أن عملیة إبرام إتفاقیة 3المتعلق بالصفقة العمومیة247-15من المرسوم الرئاسي 05
التفویض تكون وفقا لإحدى الصیغتین إما بطلب منافسة كأصل عام أو التراضي الذي یمثل 

الطلب على المنافسة هو إجراء ، و 4من هذا المرسوم التنفیذي08الإستثناء طبقا لنص المادة 
غرض ة بیهدف إلى الحصول على أفضل عرض من خلال وضع عدة متعاملین في المنافس

لموضوعیة في المعاییر إنتقادهم وشفافیة العملیات وعدم اضمان المساواة في معاملتهم و 
.5التحیز في القرارات المتخذة

لواردةاءاتوالاستثناأ المساواة أمام المرافق العمومیة المبحث الثاني: أهمیة مبد
علیه

یحظى مبدأ المساواة بأهمیة بالغة في النظم القانونیة الحدیثة، إذ یعد من أهم 
ضمانات حقوق الإنسان لأن هذا المبدأ یقضي على التمییز ویحقق العدالة، ورغم هذه 

المتعلق بتفویض المرفق العمومي،، 2018أوت 02، المؤرخ في ، 199-18من المرسوم التنفیذي رقم02المادة -1
.45الجریدة الرسمیة العدد

.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2
.199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -3
.199- 18التنفیذي رقم من المرسوم 08المادة -4
.199-18من المرسوم التنفیذي رقم11المادة -5
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الأهمیة التي یحظى بها في جمیع دول العالم، إلا أنه لیس هناك ما یمنع من وجود 
ز أو تفضیل طائفة على طائفة أخرى، بمعنى یجوز التمییز إستثناءات ترد علیه كأن یتم تمیی

إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك وعلى هذا الأساس تستطیع الإدارة أن تمییز بین 
المرافق العمومیة مثلا التمییز بسبب ما ینص علیه القانون أو بسبب إختلاف ن أماممنتفعی

لمبحث من خلال مطلبین، فالمطلب الأول المكان أو بسب نوع الخدمة.ولهذا سنعالج هذا ا
نتناول فیه أهمیة مبدأ المساواة والجزاء الذي یترتب علیه عند الإخلال به، والمطلب الثاني 

نعالج فیه الإستثناءات الواردة على مبدأ المساواة.

المطلب الأول: أهمیة مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة وجزاء الإخلال به

یة مبدأ المساواة من خلال عدة نواحي منها الناحیة القانونیة والسیاستظهر أهمیة 
هم حقوقوالإداریة، وإن إحترام هذا المبدأ یؤدي إلى تحقیق حمایة متساویة للأفراد فیما یخص

وحریاتهم وأن إنتهاك هذا المبدأ أو الإخلال به أو مخالفته تترتب عنه جزاءات.

ة أمام المرافق العمومیةالفرع الأول: أهمیة مبدأ المساوا
تتمثل أهمیة مبدأ المساواة من خلال عدة نواحي وتظهر أهمها على النحو التالي:

أهمیة مبدأ المساواة من الناحیة القانونیةأولا: 
تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة بناء على قانون صادر من السلطة التشریعیة في 

والتي ترتكز في إنشائها مبادئ ، 1المرافق العمومیةتخویل السلطة التنفیذیة سلطة إنشاء 
أساسیة أهمها المساواة أمام المرافق العمومیة والذي یقرره الدستور بنص صریح على أن 
المواطنین سواء أمام القانون وهم یتمتعون بالسواء في الحقوق والواجبات العامة دون أي فرق 

و تطبیق مباشر للمبدأ الدستوري الأعلى وهو بینهم، بإعتبار أن المساواة بین المنتفعین ه
، وتظهر أهمیة مبدأ المساواة من الناحیة القانونیة أنها تشیع في نفوس 2المساواة أمام القانون

.299نواف كنعان، مرجع سابق، ص-1
.19صدیقي عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -2
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الناس الأمن والإستقرار وعدم الخوف على حقوقهم ومصالحهم، وهذا یعمق عندهم الشعور 
.1بالولاء للوطن والحفاظ على كرامته

مبدأ المساواة من الناحیة السیاسیةثانیا: أهمیة 

تظهر أهمیة مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة من الناحیة السیاسیة من خلال حق 
جمیع المواطنین في التساوي أمام المشاركة في الأنشطة السیاسیة، كالحق التصویت في 

الس النیابیة العامة الإنتخاب والإستفتاءات العامة في الدولة والحق في الترشح لعضویة المج
المواطنین دون الأجانب لجمیع، فمبدأ المساواة یعطي الحق 2والمجالس المحلیة...الخ

من 62، حیث نصت المادة 3بممارسة دور فعلي في إدارة الشؤون السیاسیة دون أي تفرقة
أن على أن لكل مواطن تتوافر فیه الشروط القانونیة له الحق 2016التعدیل الدستوري لسنة 

، وما یلاحظ أن هذه المادة نصت على أمر في غایة الأهمیة، كونه یشكل 4ینتخب وینتخب
ضمانة أساسیة لجمیع المواطنین في ممارسة الأنشطة السیاسیة بالتساوي بالإضافة إلى هذه 
الحقوق توجد حقوق أساسیة أخرى كالحق في الإعلام وحریة وسائل التعبیر والنشر من 

من التعدیل 50دة والإذاعة المسموعة والمرئیة التي أكدت علیها الماالصحافة والمؤلفین
على : " حق إنشاء الأحزاب السیاسیة 52، كما نصت المادة 20165الدستوري لسنة 

أیضا التي أعطت حق إنشاء جمعیات مما 48، إضافة إلى المادة 6معترف به ومضمون "
ة والإنضمام إلیها بدون تمییز لأي سبب یعطي للأفراد حریة تكوین جمعیات وأحزاب سیاسی

.7سواء كان شخصي أو إجتماعي

.455، ص 2008محمد عبد الحمید أبو زید، القانون الإداري، الطبعة الثانیة، مطبعة العشري، الإسكندریة، -1
.36مرجع سابق، ص الضریفي نادیة، -2
.20سابق، ص المرجع الصدیقي عبد الرزاق، -3
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 62المادة -4
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 50المادة -5
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 52المادة -6
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 48المادة -7
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ثالثا: أهمیة مبدأ المساواة من الناحیة الإداریة 

أهمیة مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة من الناحیة الإداریة من خلال تتمثل
ي تقدم خدمات إحترام وظیفته التإعطاء الطابع السیادي للمرفق العام، وهذا مایؤدي إلى

عامة بالتساوي بین جمیع المنتفعین الموجودین في نفس المركز القانوني الذي یتطلبه القانون 
ویعمل هذا المبدأ على ضمان للأفراد الذین یتقدمون للإنتفاع من خدمات المرافق العمومیة 

بین الحمایة من تعسف الإدارة المشرفة على تسییر هذا المرفق والحفاظ على المساواة 
المنتفعین وعدم إنتهاكها بطریقة غیر مباشرة كأن تحدد الإدارة شروط معینة بحیث تستبعد 

، بالإضافة إلى وجوب التسویة في المعاملة بین 1أشخاص بذواتهم أو تمیز بین بعض الأفراد
المنتفعین أمام الإدارات التي تسیر المرفق العمومي متى توافرت فیهم الشروط القانونیة 
اللازمة، كما یعمل هذا المبدأ على حمایة الحقوق الأساسیة للأفراد عند الإستفادة من خدمات 
المرفق العمومي من الناحیة الإداریة نذكر منها: الحق في تقلد الوظائف العامة، الحق في 
ممارسة الحقوق السیاسیة، الحق في التقاضي...الخ، كما أنه یضمن خضوع كافة المنتفعین 

.2واجبات كالأعباء العسكریة والتكالیف الضریبیةلنفس ال

الإخلال بمبدأ المساواة أمام المرافق العمومیةآثارالفرع الثاني:

إن الإدارة ملتزمة بتحقیق المساواة بین جمیع المنتفعین بخدمات المرافق العمومیة 
لشروط ستوفوا جمیع ادون تمییز أو تفرقة بینهم لأي سبب من الأسباب طالما أنهم إ

إن الإلتزام بتحقیق المساواة بین المنتفعین من جانب الإدارة إذا ترك بغیر جزاء القانونیة، و 
، 3یصبح إلتزاما شكلیا یأخذ طابع الإلتزام الأخلاقي البحت و یبعد عنه صفة الإلتزام القانوني
عة وإن خروج الإدارة على مقتضیات مبدأ المساواة یجعل تصرفاتها وأعمالها غیر مشرو 

أمام القضاء الإداري فیمكن لأي فرد وجدیرة بالإلغاء، ذلك أن المبدأ یتمتع بحمایة قضائیة 
.21مرجع سابق، ص الصدیقي عبد الرزاق، -1
.300صمرجع سابق،نواف كنعان-2
عبد الغني بیسیوني عبد االله، النظریة العامة للقانون الإداري، بدون طبعة، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، -3

.439،ص 2003
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رة تقدیم خدمات المرفق العام أن یتقدم بالإنتفاع من خدمات المرفق العمومي وترفض الإدا
أو تمتنع عن الإستمرار في تقدیم هذه الخدمة أن یلجأ إلى القضاء طالبا إلغاء القرارات له، 

، إذ یستطیع 1دأ المساواة وله أیضا المطالبة بالتعویضلتي إتخذتها الإدارة خروجا على مبا
المنتفعون من خدمات المرفق العمومي سواء التي تدار بطریقة مباشرة أو غیرها من طرف 
الإدارة أن یطلب من هذه الأخیرة التدخل لإجبار الهیئة المشرفة على إدارة المرفق إحترام 

دت هذه ذا ما خرقت هذه الهیئة مبدأ المساواة، فإذا رفضت الإدارة التدخل أو سانالقانون إ
لاء الأفراد الطعن بالإلغاء في قرارات الإدارة برفض التدخل أو الهیئة في سلكها فیحق لهؤ 

، ویقوم القضاء الإداري بإلغاء هذه القرارات عند 2على المرفقالمؤیدة لموقف الجهة المشرفة
رق قاعدة المساواة أمام المرافق العمومیة، ویستطیع الفرد من جهة أخرى الذي التحقق من خ

ه للشروط القانونیة أن یلجأ إلى القضاء طالبا لإدارة تقدیم خدمات له رغم إستفائرفضت ا
التعویض عن ما أصابه من أضرار نتیجة إتخاذ الإدارة لهذه القرارات.

المرافق العمومیة یتمتع بحمایة قضائیة أمام وفي الأخیر نلاحظ أن مبدأ المساواة أمام
دعوى تجاوز السلطة وإنتهاك المبدأ، و القضاء الإداري تتمثل في دعوى الإلغاء عند

.3التعویض عند حدوث أضرار لأحد الأفراد من جراء مخالفة الإدارة للمبدأ

دعوى الإلغاءأولا:

الدعوى على مواجهة القرار هو القضاء الموضوعي الذي تنصب فیه قضاء الإلغاء 
الإداري الفردي أو التنظیمي، فهي لا ترفع في مواجهة خصم ما، وإنما ضد عمل قانوني 

على كعدم مشروعیته ویكون إختصاص المحكمة قاصراصادر من الإدارة بإرادتها المنفردة
ا بعیب بحث مشروعیة القرار المطعون فیه، ویقتصر إثر الحكم إبطال القرار إذا كان مشوب

من العیوب التي تبطله، ولا یمتد أثر الحكم إلى أكثر من ذلك، فلا یملك القاضي تعدیل 
محمد خیضر، بسكرة ، بوطیب عماد الدین، النظام القانوني للمرافق العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة-1

.48، ص 2014-2015
.440عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق ص -2
.441، ص سابقالمرجعمحمد عبد الحمید أبو زید-3
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، كما تستند 1القرار المطعون فیه أو تصحیحه أو تقریر نتائج مالیة علیه لأنه غیر مشروع
دعوى الإلغاء على جملة من المقومات تمیزها عن الدعاوى القضائیة ( المدنیة والإداریة ) 

رى وباقي الطعون الأخرى وهو ما یتمثل أساسا أنها دعوى تسعى إلى ضمان مبدأ الأخ
المشروعیة بموجب إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة أي المخالفة للنظام القانوني السائد 
في الدولة ومن ثمة دور القاضي الإلغاء أي یقتصر أساسا على البحث عن مدى مشروعیة 

یحكم بإلغاء دلك فإذا ما تأكد أن ركنا أو أكثر من أركانه عیر مشروعالقرار المطعون فیه، 
.2القرار

ثانیا: دعوى القضاء الكامل

القضاء الكامل هو القضاء الشخصي الذي یرفع المدعى علیه دعواه مطالبا بحق 
شخصي لدى جهة الإدارة، ویتمتع القاضي فیه بسلطات كاملة في هذا الشأن، فهو لا 

على بحث مدى مشروعیة القرار أو عدم مشروعیته، وإنما یتطرق إلى باقي یقتصر فقط 
النتائج التي تترتب علیه، مثل تعدیل وتصحیح قرار غیر مشروع والحكم بالتعویض المناسب 

الأضرار التي تترتب علیه، وبالتالي فإن القضاء الكامل یمكنه أن یحكم بالإلغاء أو عن
، ومن الخصائص 3عویض في نفس القضیة المطروحة أمامهالتعدیل الجزئي أو الكلي، والت

التي تتمیز بها دعوى القضاء الكامل أنها لا تتوقف على حد إلغاء عمل الإدارة المخالفة 
للقانون بل تتعدى ذلك إلى حسم كافة عناصر النزاع بتحدید المركز الذاتي للطاعن بشكل 

مطلقة وإنما حجیته نسبیة تقتصر نهائي والحكم الصادر عن هذه الدعوى لیست له حجیة

بدون طبعة، قضاء الإداري ( مبدأ المشروعیة، دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة )، لي عبد الفتاح محمد، الوجیز في الع-1
.135، ص 2009الجدیدة، الإسكندریة، دار الجامعة 

، ص 2007محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري دعوى الإلغاء، بدون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -2
35 -36.

.136علي عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص -3
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على أطراف الدعوى، الطاعن وجهة الإدارة ولا یستطیع أن یتمسك بالحكم شخص آخر لم 
.   1یكن في الدعوى

یة.المطلب الثاني: الإستثناءات الواردة على مبدأ المساواة أمام المرافق العموم

مساواة بین المنتفعین یجب على جهة الإدارة القائمة على المرفق أن تطبق مبدأ ال
عباء التي تقابل هذه الحقوق طبقا لما یحدده النظام علا بخدمات المرفق في الحقوق والأف

القانوني للمرفق، فلا یجوز لجهة الإدارة أن تمیز بین المنتفعین في الحقوق فتعطي للبعض 
حقوق أقل من باقي المنتفعین طالما كان الجمیع في نفس المركز القانوني الواحد والمتماثل 

، إلا أنه یجوز 2خرینعلى خلاف الآذات جودة أعلى للبعضكأن تعطي خدمة متمیزة 
.3للإدارة أن تمیز بین المنتفعین إذا إقتضت المصلحة العامة ویعد ذلك التمییز غیر مشروع

ب ن بسبوبالتالي فإن هناك إستثناءات ترد على مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة قد تكو 
ض من الإستعمال، بسبب غر القانون أو یكون التمییز بسبب المزایا ( التمییز بسبب ال

نوع الخدمة ).ببالمكان، بس

الفرع الأول: التمییز بین المنتفعین بسبب القانون.

المشرع بإجراء نوع من التفرقة في المعاملة بین الأشخاص التي تنتمي دخل یعني ت
إلى المركز القانوني الواحد عن طریق منح میزة قانونیة لطائفة محددة وذلك بهدف تعویض 

ه الطائفة عن الحرمان الذي تعرضت له قبل تدخل المشرع، وتمكینها من الممارسة الفعلیة هذ
للحقوق التي یكفلها لها الدستور أو القانون والتي لم تستطع هذه الطائفة ممارستها فعلیا 
بسبب أوضاع خاصة بها، لا تمكنها من الإستفادة العملیة من الحقوق التي یعترف لها 

المساواة مع طائفة أخرى التي تنتمي إلى المركز القانوني ذاته ومن أمثلة المشرع على قدم
ن لا یزاحمهم فیها غیرهم لأن ذوي ذلك تخصیص نسبة معینة من الوظائف للمعاقی

.14، ص 2008عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد رفعت-1
.292، ص 2009محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة، -2
.442عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص -3
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الإحتیاجات الخاصة بسبب إحتیاجاته یستحق أن تكون له الأولویة في الإستفادة من المرفق 
.1وهذا ما یعرف بنظام الوظائف المحجوزة أكثر من الرجل السلیم

الوظائف المحجوزةأولا: نظام

وهي طریقة إستثنائیة للإلتحاق بالوظائف العامة، بحیث تحجز بعض الوظائف لفئة 
والمناضلینمعینة من الأفراد كالمعوقین والمعطوبین بسبب الحروب وقدماء المجاهدین 

، وظهر هذا النوع من 2أساس إعتبارات إنسانیةالخ، فتوظیفهم یتم على والمساجین...
الوظائف في الجزائر غداة الإستقلال حیث صدرت نصوص لتنظیم أوضاع المجاهدین 

تؤمن حیاتهم الاجتماعیة وتخفف من الشروط المتطلبة  لتقلد والمناضلینوالمعتقلین 
ة العمومیة المتعلق بالوظیف133-66من الأمر 27حیث نصت المادة 3الوظائف العامة

، 4على جواز مخالفة شروط التعیین إذا كان ذلك لفائدة أعضاء جیش التحریر الوطني
الذي أوضح طرق وكیفیات التوظیف الخاصة 146-66وتطبیقا لذلك صدر المرسوم رقم 

بهذه الفئة مع الإحتفاظ بالمسابقة كطریقة للتعیین في الوظائف المحجوزة، غیر أن الأمر 
.5بالوظیفة العمومیة جاء خالیا من أیة إشارة إلى هذا النوع من الوظائفالمتعلق 06-03

المتعلق بالشهید والمجاهد نصت على أن : " 07-99من القانون رقم 38حیث أن المادة 
، 6یحظى المجاهدین والأرامل وأولاد الشهداء بالألویة في التكوین والتشغیل والترقیة "

.15صدیقي عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -1
محمد فریدي، الحق في تولي الوظائف العامة  تولیة المرأة القضاء، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة العلوم الإنسانیة -2

.49، ص 2012-2011و الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، 
.39لعقابي سمیحة، مرجع سابق، ص -3
.133- 66رقممر من الأ27المادة -4
.39لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص-5
المتعلق بالشهید المجاهد، الجریدة الرسمیة العدد ، 1999أفریل05المؤرخ في ،07-99من القانون رقم 38المادة -6

25.
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ثانیا: فئة المعوقین

المتعلق 1989ماي 15المؤرخ في 180-82إلى صدور مرسوم رقم إضافة 
بتشغیل المعوقین وإعادة تأهیلهم الذي أكد على وجوب تخصیص قسط من مناصب العمل 
التي یحتمل أن یشغلها الأشخاص المعوقین وذلك من مخططات التوظیف السنویة والمتعددة 

ا لذلك قوائم بمناصب العمل الواجب السنوات التي تعهدها الهیئة المستخدمة وإعداد تبع
تخصیصها على سبیل الأولویة للمعوقین البدنیین بقرار مشترك بین الوزراء المكلفین بالعمل 

09-02من القانون رقم 27والصحة وقطاع النشاط المهني، وهو ما أكدت علیه المادة 
لاتهم، وتحدید هذه ، فالمشرع ضمن لهم وظائف تتناسب مؤهالمتعلق بحمایة العمل للمعوقین

، وفي نفس 1الوظائف على سبیل الحصر لیكون التنافس فیها مقصورا علیهم دون غیرهم
الإطار فإن مبدأ المساواة یمنح لفئة المعاقین حق الإنتفاع من خدمات مرفق النقل بصفة 

الذي 144-06مجانیة أو بدفع رسوم منخفضة، وهو ما تم تأكیده في المرسوم التنفیذي رقم 
هتسعیراتحدد كیفیات إستفادة الأشخاص المعوقین من مجانیة النقل والتخفیض في ی

بالجزائر، حیث جاءت كل مواده تنص على إستفادة المعوقین من مجانیة النقل ومن بین 
التي أكدت على أنه : " یستفید الأشخاص المعوقین سمعیا 02مواده نذكر نص المادة 

ال، والمصابون ذوو العاهات والمرضى بداء العضاص وذهنیا وحركیا وبصریا والأشخ
من تسعیرات %50بمرض مزمن ومعجز من مجانیة النقل الحضري أو التخفیض نسبة 

، هذا وعدا مواد أخرى أكدت على هذه 2النقل بالسكة الحدیدیة والنقل البري والجوي الداخلي "
الفكرة، إضافة إلى ذلك تتكفل میزانیة تسیر الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالنفقات 
المترتبة على تنفیذ المجانیة والتخفیضات الممنوحة تطبیقا لأحكام هذا المرسوم، وتدفع 

.40لعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص -1
تعلق بتحدید كیفیات إستفادة الم2006أفریل 26، المؤرخ في  ، 144- 06من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -2

.48الجریدة الرسمیة العدد ،ن مجانیة النقل والتخفیض في تسعیراتهخاص المعوقین مالأش
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ر التشریع والتنظیم المعمول المبالغ المستحقة للناقلین طبقا للإجراءات المعمول بها في إطا
.1من هذا المرسوم10بهما وهذا ما تم تكریسه في المادة 

العلیاثالثا: نظام الوظائف

وإلى جانب الوظائف المحجوزة هناك نظام الوظائف العلیا، حیث یعد هذا النظام 
إستثناء على مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة بموجب القانون، حیث أن الوظائف العلیا 
هي تلك الوظائف التي توجد بین الوظائف الإداریة والسیاسیة، وهي تتطلب مؤهلات علمیة 

خروجا سؤولیات وأعباء، وعلیه یعد التعیین المباشر في هذه الوظائف لما تنطوي علیه من م
على مبدأ المساواة وترجع الحكمة من تقریر هذا الإستثناء إلى أن هذه الوظائف هي أقرب 
إلى الوظائف السیاسیة منها إلى الوظائف الإداریة، مما یقضي إخضاع أمر التعیین فیها 

ها تقوم أساسا على الثقة في الأشخاص المترشحین لشغلها إلى السلطة التقدیریة للحكومة كون
مثاله: وظیفة الكاتب العام للحكومة، الأمین العام للخزینة، الكتاب العامون للوزارات، المراقب 

المتعلق بالوظیفة العمومیة 03-60من الأمر15، وقد نصت المادة 2المالي للدولة...الخ
في إطار التنظیم المؤسسات والإدارات العمومیةعلى أنه " تنشأ وظائف علیا للدولة 

المباشرة في تتمثل الوظیفة العلیا للدولة في ممارسة مسؤولیة باسم الدولة قصد المساهمة
من نفس الأمر طریقة 16، وقد حددت المادة 3تصور وإعداد تنفیذ سیاستها العمومیة "

ولة بالسلطة التقدیریة المؤهلة "وعلیه للوظائف العلیا للدلتعیین إذ نصت على " یعود التعیینا
فقد ترك التعیین في هذه الوظائف إلى السلطة التقدیریة للجهة الإداریة التي قد ینتج عنه 

، إضافة لذلك فإنه 4إنحراف على مبدأ المساواة ولكنه مبرر بإعتبارات تملیها السلطة العامة
01لنص المادة ن سواها وهذا طبقا هذا النوع من الوظائف الجنسیة الجزائریة دو یشترط في

.144- 06من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -1
، مدرسة الماجستیربوعكاز یسرى، تطور نظام الوظیفة العمومیة في مجال التوظیف في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -2

.28، ص 2016- 2015الدكتوراه تخصص دولة ومؤسسات، الأغواط، 
.03- 06م من الأمر رق15المادة -3
.03- 60من الأمر رقم 16المادة -4
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الذي یحدد قائمة المسؤولیات العلیا والوظائف السیاسیة التي یشترط 01-17من قانون رقم 
لتولیها الجنسیة الجزائریة حیث نصت على " یهدف هذا القانون إلى تحدید قائمة المسؤولیات 

الجنسیة الجزائریة دون سواها العلیا للدولة والوظائف السیاسیةالتي یشترط لتولیها التمتع ب
، كما یتعین على كل شخص مدعو لتولي مسؤولیات 1من الدستور"63تطبیقا لأحكام المادة 

من هذا القانون تقدیم 02علیا في الدولة أو وظیفة سیاسیة منصوص علیها في المادة 
یح الشرفي تصریح شرفي یشهد بموجبه تمتعه بالجنسیة الجزائریة دون سواها كما یودع التصر 

.2نمن هذا القانو 03لدى الرئیس الأول للمحكمة العلیا طبقا لنص المادة 

الفرع الثاني: التمییز بین المنتفعین بسبب المزایا

أو تمیز الإدارة بین المنتفعین بخدمات المرافق العمومیة إذا إختلفت ظروف المكان
المنفعة العامة...نوع الخدمة التي یقدمها المرفق أو الغرض الذي تخصص له 

تستطیع الإدارة أن تشترط شروط أشد في حالة إختلاف المكان كالتمیز بین سكان أولا:
المدینة وسكان الضواحي البعیدة في شروط أداء الخدمة، فتشترط بدفع مبلغ أو رسم مالي 
أعلى للخدمة لسكان الضواحي من الرسم الذي یدفعه سكان المدینة نظرا أن توصیل الخدمة 

.3لضواحي أكثر تكلفة للإدارة وتحتاج إلى مجهودات أكبرل

تستطیع إدارة المرفق أن تمیز بین المنتفعین في نوع وجودة الخدمة المقدمة على أساس ثانیا:
على إختلاف السعر أو الرسم المالي لمستویات هذه الخدمة كإشتراط دفع سعر أو رسم أ

الثانیة وذلك في مرفق النقل بالسیارات العامة لراكبي الدرجة الأولى على سعر راكبي الدرجة 
أو السكك الحدیدیة ومثال ذلك أیضا سعر خطابات البرید المسجلة أو السریع أعلى من 

والوظائف السیاسیة التي یشترط ، المتعلق بتحدید قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة01-17من القانون رقم 01المادة -1
.02، الجریدة الرسمیة العدد 2017جانفي10في تولیها الجنسیة الجزائریة دون سواها، المؤرخ في 

.01-17من القانون رقم 03المادة -2
.298سابق، ص مرجع القانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب، -3
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، وعلى هذا الأساس یمكن للإدارة أن تمیز بین فئات المنتفعین بالمرفق كما لا 1البرید العادي
.2ة الخدمة المطلوبة ونوعیتهایعد إنتهاكا لمبدأ المساواة نظرا لتنوع مستوى ودرج

تستطیع جهات الإدارة القائمة على المرفق أن تمیز بین فئات المنتفعین على أساس ثالثا:
إختلاف الغرض من الإستعمال وكمثال على ذلك أن یكون سعر إستهلاك في المصانع 
والمعامل أعلى من سعر الإستخدام المنزلي، ونفس الشيء یمكن أن ینطبق على إستخدام 

المیاه في الحمامات والمحطات لغسل السیارات مرفق تورید الغاز، وكأن یكون سعر
.3والشاحنات...الخ أعلى من الإستخدام المنزلي

وبالتالي فإن الغرض من الإستعمال تتعدد مجالاته وحسب الهدف الذي تسعى إلیه، فالهدف 
الذي تسعى إلیه المصانع من إستخدام الكهرباء هو تحقیق الأرباح أما المنازل هو إشباع 

.4مواطنین بمعنى تحقیق المصلحة العامةحاجات ال

.299محمد رفعت عبد الوهاب، نفس المرجع، ص -1
.18صدیقي عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -2
.299، المرجع السابق، ص ، القانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب-3
.19المرجع السابق، ص صدیقي عبد الرزاق، -4
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ائج لنتواالمساواة أمام المرافق العمومیةمبدأ: مظاهر تطبیقاتالفصل الثاني
المترتبة علیه.

یتساوى المواطنون أمام المرافق العمومیة سواء فیما یتعلق بالانتفاع بخدماتها أو 
جلى وتتوذلك ما یدل على أن مبدأ المساواة یطبق في الحقوق و الواجبات،بتحمل أعبائها،  

في عدة أمور مكرسة دستوریا وتتمثل فيأمام المرافق العمومیةالمساواةمظاهر مبدأ
میة، فق العمو االمساواة في الإنتفاع بخدمات المر حاق بالوظائف العامة، المساواة في الالت

وعامةالالمساواة أمام الضرائبوالمساواة أمام الأعباء والتكالیف العامة والتي نقصد بها 
هدف تكما أن هذا المبدأ تكفله ضمانات مكرسة دستوریا المساواة في أداء الخدمة الوطنیة،

د جآثار ونظرا لهذه التطبیقات فإنه ینتج علیها سواء كانت قانونیة أو قضائیة، لحمایته 
ومیة لمنتفعین أمام المرافق العمبین ابمختلف أشكالهمهمة، والتي تتمثل في رفض التمییز

لرأي او حریة لاعتبارات الجنس أو كانت سیاسیة أو دینیة ألعدة اعتبارات سواءإسناداوذلك 
مظاهر فالمبحث الأول نعالج فیه لهذا سنعالج هذا الفصل في مبحثینالتعبیر...الخ، و و 
نتطرقأما المبحث الثاني ففق العمومیة وضمانات حمایتهطبیقات مبدأ المساواة أمام المرات

ق العمومیة.النتائج المترتبة على تطبیقات مبدأ المساواة أمام المراففیه إلى أهم 
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ت ضماناأ المساواة أمام المرافق العمومیة و مظاهر تطبیقات مبدالمبحث الأول:
هحمایت

عیة أن مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة وجد لتحقیق العدالة الاجتمابإعتبار 
ه، وإنصاف كافة المواطنین المتقدمین للإنتفاع من خدمات المرافق العامة وضمان حسن سیر 

ته في طبیقافإننا نجد مبدأ المساواة أمام المرافق العامة له من تطبیقات متنوعة إذ تظهر أهم ت
لتزام ینتفع منها المرتفقین، وتولي الوظائف العامة للدولة، إلى جانب إتلك الخدمات التي 

مام بدأ أإلى أهم المظاهر ونتائج تطبیق هذا المالحیاد، ولذلك سنعالج ونتطرقالمرفق العام ب
ق مظاهر تطبیقات مبدأ المساواة أمام المرافن نعالج فیهمافي مطلبیالمرافق العمومیة

.حمایة مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیةضمانات والعمومیة  

ة.مظاهر مبدأ المساواة أمام المرافق العمومی:المطلب الأول

لسیاسي أساسي یقوم علیه النظام اكمبدأ أمام المرافق العمومیةمبدأ المساواةیعتبر 
اهرهفتتنوع مظ، وهو من المبادئ الهامة التي تستمر وتسیر علیها المرافق العامةالجزائري

والتي تم النص علیها في التعدیل دون تمییز بینهمالتي یتساوى فیها جمیع المنتفعین
إنها فمظاهر تطبیقات مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة ، ومن أهم2016الدستوري لسنة 

لي:تظهر فیمای

ةفق العمومیاالمساواة في الإنتفاع بخدمات المر الأول:الفرع 

ساواة في الإنتفاع من المرافق العامة یقتضي بأن یكون لجمیع الأفراد الحق مبدأ الم
في الحصول على الخدمات العامة على قدم المساواة مادامت الشروط التي یطلبها القانون 
متوفرة فیهم وما داموا یؤدون الرسوم المقررة، فلا یجوز حرمان فئات معینة من الإلتحاق 

على أبناء طبقة معینة أو تمییزهم ز قصر المدارس والكلیات ببعض المعاهد، كما لا یجو 
وأن أي قانون یخرق الحق في المساواة أمام المرافق ،1على غیرهم من أبناء الطبقات الأخرى

.21مرابط دلیلة، مرجع سابق، ص -1
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هو قانون غیر دستوري، وینطبق و المنتفعین بخدمات المرفق العام العمومیة یقرر تمییزا بین
من التعدیل 34، حیث تنص المادة 1في الدولةجمیع المرافق العامةهذا المبدأ على 

الدستوري على مایلي:

لة " تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزا
العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة

، ومن بین أهم مظاهر الإنتفاع من خدمات 2والثقافیة "السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة 
المرافق العمومیة نذكر منها: المساواة في التعلیم والتكوین، الحق في الرعایة الصحیة.

المساواة في التعلیم والتكوینأولا:

أن یكون كافة المواطنون المستوفون للشروط ونقصد بالمساواة في التعلیم والتكوین
غض النظر عن كل تفرقة في الحصول على التعلیم والتكوین بلذلك الحق القانونیة المطلوبة 

، 3أو تمییز بینهم بسبب المولد أو الجنس أو أي شرط أو أي ظرف إجتماعي أو شخصي
في حد ذاتها ووسیلة بحیث أن التعلیم یعتبر في كل المجتمعات مبدأ دستوري وهو غایة 

ل الأخیر لسنة من التعدی65لتنمیة الفرد، ولقد أكد المؤسس الدستوري ذلك في نص المادة 
حسب الشروط التعلیم العمومي مجاني " الحق في التعلیم مضمون، التي تنص على2016

طنیة ".لة المنظومة التعلیمیة الو تنظم الدو التي یحددها القانون، التعلیم الأساسي إجباري، 
كما أكد في الفقرة الأخیرة من ذات المادة على تكریس مبدأ المساواة في التعلیم والتكوین 

. "المهني فجاء فیها : " تسهر الدولة على التساوي في الإلتحاق بالتعلیم والتكوین المهني

.21خلاف صلیحة، مرجع سابق، ص -1
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 34المادة -2
.19قالیة عبد القادر، مرجع سابق، ص -3
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ة من متاح للجمیع فلا یجوز التمییز في ذلك للإستفادأكدت علیه هذه المادة أن التعلیم ما 
.1هذا الحق فهو حق للجمیع وغیر قابل للتصرف

كما أناط المؤسس الدستوري هذا الحق بمجموعة من الضمانات قصد الإعمال الفعلي للمبدأ 
رتب على إجباریة التعلیم الأساسي، و الدستوري وذلك أنه أقر بمجانیة التعلیم والتكوین وأقر ب

أن هذا المبدأ لا یتعدى المساواة القانونیة یمیة، غیر دولة واجب تنظیم المنظومة التعلال
بإعتبار أن المساواة الفعلیة في الإلتحاق بالتعلیم والتكوین والأسباب الاجتماعیة والإقتصادیة 
هي التي تصادر مضمون هذا المبدأ، ومن الأسباب الاجتماعیة نجد بعض المؤسسات 

ر النقل وضعف هیاكل الإستقبال، توفعدم إضافةإلىالتعلیمیة بعیدة عن التجمعات السكنیة،
یتعلق بالجانب الاقتصادي فیتمثل في فیما ، أما...الخاظ داخل القاعاتالإكتظإلى جانب

، وما یلاحظ أنه قد تهدف 2تكالیف التمدرس المرتفعة مقارنة بالدخل الفردي والوطني للأفراد
، إذ نجد في أغلب عدم المساواة فیما یتعلق بالحق في التعلیمإلىالعدید من الدول

وعلى هذا الأساس فالدستور الجزائري أقر هذا عات أن الفتاة محرومة من هذا التعلیمالمجتم
.3الحق بصریح النص

المساواة في حق الرعایة الصحیةثانیا:

بحیث یتساوى جمیع المواطنین في في الرعایة الصحیةیتمتع المواطن الجزائري بالحق
، وتسهر لأسبابلأي سبب من ایحرم أي أحد من الرعایة الصحیةیمكن أن هذا الحق ولا 

وتتكفل بإتخاذ الإجراءات اللازمة للوقایة من الأمراض الوبائیة الدولة على حمایة هذا الحق
والمعدیة وتتولى مكافحتها، بحیث لا یمنح الحق في المساواة على عاتق الجماعة أو الدولة 

منح هذا الحق للفرد ما یسمى بحق الرعایة الصحیة فیقتصر إلتزام على تحقیق نتیجة، وإنما ی

لة الدراسات والبحوث القانونیة )العربي وردیة، الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة وفق للتعدیل الدستوري الجزائري، ( مج-1
.على  الموقع الإلكتروني :18، ص 4سیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العدد كلیة الحقوق والعلوم السیا

http : // www .revues.univr _msila. dz. ، 17:35على الساعة 2019مارس 06:بتاریخ.
.19قالیة عبد القادر، المرجع السابق ص -2
.08العربي وردیة، المرجع السابق، ص -3
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التي نصت على أن : 66في نص المادة وهذا ما تم تكریسه 1إلتزام الدولة على بذل العنایة
" الرعایة الصحیة حق للمواطنین تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة 

.2علاج للأشخاص المعوزین "،تسهر الدولة على توفیر شروط الومكافحتها

المساواة في تولي الوظائف العامة:نيالفرع الثا

یخضع التعیین في الوظیفة العمومیة لمبدأ أساسي وجوهري تقوم علیه وتستند إلیه 
دولة القانون،وهو مبدأ مساواة الأفراد أمام تولي الوظائف العامة ، ویحظى  هذا المبدأ 

من عدالة و مساواة بین الموظفین،لهذا نجد النصوص الأساسي بأهمیة خاصة لما یحققه 
.3یجب احترامه نصا وروحاتنص صراحة مماالدستوریة 

63دة فمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة أقره المؤسس الدستوري الجزائري في نص الما
التي أكدت على أنه:"یتساوى جمیع المواطنین في تقلد 2016من التعدیل الأخیر لسنة 

انون ".المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها الق

ویعني ذلك أن كل أفراد المجتمع متساوون في الالتحاق بالوظائف العامة متى توفرت فیهم 
المتعلق بالوظیفة 03-06، وفي نفس الإطار جاء الأمر 4الشروط القانونیة دون أي تمییز

معبرة بقولها: "یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة 74العمومیة مكرسا هذا المبدأ في مادته 
یجبلالتحاق بالوظیفة العمومیة لابد من شروط عامة ، و 5الالتحاق بالوظائف العامة "في 

المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، رسالة لنیل شهادة نبالي فاطمة، دور -1
.77، ص 2009-2008الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 66المادة  -2
.434علي خطار الشطناوي، مرجع سابق، ص -3
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 63المادة -4
.03- 06رقممن الأمر74المادة -5
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توافرها في جمیع المترشحین من جهة، ومن جهة أخرى التقید بالإجراءات وكیفیات التوظیف 
.1على الشهادات والاختباراتالتي تقوم أساسا على نظام المسابقات المبنیة 

عاقبةقلد الوظیفة یجد أساسه في الدستور، فإن الدساتیر المتوإذا كان مبدأ المساواة في ت
ریة الجزائریة تضمنت نصوص صریحة تؤكد على مبدأ المساواة بین الجنسین في للجمهو 

هو الوظائف العامة (المرأة والرجل)، وإن الجدید الذي جاء به التعدیل الدستوري الأخیر
التي نصت على ما یلي:36المادة 

لة على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق الشغل " تعمل الدو 

ستوى متشجع الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات والإدارات العمومیة على 
:المؤسسات "، وما یتضح من هذه المادة أنها تضمنت شطرین

الثاني فیتضمن طر الأول یتعلق بتكریس مبدأ المناصفة في سوق الشغل، أما الشطر الش
تعزیز حق المرأة في الوصول إلى المناصب القیادیة والمناصب العلیا للدولة،فالفقرة الأولى 
تؤكد على ضرورة المناصفة أو التكافؤ بین الجنسین فهي تحمل إطار واسع ومفهوما جدیدا 

ن للمساواة بین الجنسین في مجال العمل ودخول سوق الشغل،أما الفقرة الثانیة فیهدف م
على مستوى المؤسس الدستوري إلى تعزیز موقع المرأة في مناصب اتخاذ القرارخلالها

الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات، فهو أمر یرقى إلى تطلعات المرأة ویضمن المساواة 
الفعلیة وتكافؤ المناصب والوظائف على مر الأزمنة، بل إن ذلك یعد إحدى مظاهر التمییز 

إنما جاء 2016فالتناصف الذي جاء به التعدیل الدستوري لسنة ، 2لح المرأةالإیجابي لصا
ومناصب تدعیما لما هو مقرر في قوانین العمل وتفعیلا لمبدأ تقلد المرأة للمناصب السیادیة 

محمد الصغیر بعلي، القانون  الإداري (التنظیم الإداري، النشاط الإداري)، بدون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -1
. 222الجزائر،عنابة، ص 

)، (مجلة الدفاتر السیاسیة والقانونالمواثیق الدولیة والقانون الجزائري،، التمییز الإیجابي لصالح المرأة في عمیور خدیجة-2
.701ص ، 2018، جوان 19، الجزائر، العددالصدیق بن یحي، جیجلجامعة محمد 

httpعلى الموقع الإلكتروني: : // rvues.univr_ourgla_dz ،18:15، على الساعة 2019فیفري15: تاریخ ب.
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القرارات العلیا بشرط أن لا تتعارض مع الواجبات الأساسیة في حیاتها الزوجیة، وعلیه فإن 
بین الجنسین، ذلك أن المساواة قد جال الشغل لا یعني المساواة المطلقة مبدأ المناصفة في م

لا تخدم مصلحة المرأة كما أن التمییز المكرس في بعض قوانین العمل أنها موجودة لخدمة 
ن المشرع الجزائري منذ صدور القانون الأساسي للوظیفة العمومي ، كما أ1مصلحة المرأة

الجنسین (الذكر،الأنثى) والدلیل على ذلك ما تم النص لم یمیز بین1966الذي صدر عام 
"لیس هناك أي تمییز بین الجنسین في تطبیق هذا القانون منه على أن:05علیه في مادته 

لبعض واجبات الخاصة أو الالأساسي مع الاحتفاظ بالشروط المتعلقة بالاستعداد البدني 
وعلیه فالقانون أجاز أن تتضمن القوانین الوظائف المحددة بالقوانین الأساسیة الخاصة "،

الأساسیة الخاصة شروط تمنع دخول المرأة بعض الوظائف بالنظر إلى الاستعداد البدني أو 
.2تتوفر إلا في جنس واحد دون الآخرواجبات تتطلبها هذه الوظائف و التي لا

رسوم ثني المرأة من بعض الوظائف مثل الموتطبیقا لذلك صدرت بعض النصوص تست
حیث نصت 1970جانفي 22المتعلق بالنظام الأساسي لشرطة البلدیة الصادر بتاریخ 

أن منه على أن حق الالتحاق بهذه الوظائف للرجال دون النساء، مع الإشارة 14المادة 
مصالح الأمن الأخرى لم تكن ممنوعة على  المرأة بل أن المسابقات التي تجرى لاختبار

دائما عددا معین من المناصب للمترشحات من النساء، إضافة إلى مفتشي الشرطة تحجز 
نه م27في المادة 03-06ذلك كرس المشرع الجزائري ومنع التفرقة بین الجنسین في قانون 

التي نصت على: " لا یجوز التمییز بین الموظفین بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو 
اعیة "، فالمشرع منع التفرقة بین الجنسینبسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو الاجتم

لس مقبو بالصلاحیة البدنیة ، وعلیه فاستبعاد المرأة من الوظائف العامة لیإلا ما له علاقة 

مقال نشر في (المجلة ، 2016ضوء التعدیل الدستوري لسنة مبدأ التناصف بین الجنسین علىتكریس ریمة دبلبة،-1
، الصادر في 12بكر بلقاید،الجزائر، العدد كلیة الحقوق ، المركز الجامعي بمغنیة، جامعة أبوبحاث المعمقة)، العلمیة للأ

.86ص ، 2017مارس 
.22یسرى بوعكاز، مرجع سابق، ص -2
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هذا الاستبعاد مقرر في قوانین خاصة، وأن یكون هذا الاستبعاد إلا بشروط، بحیث أن یكون 
.1مبررا بطبیعة الوظیفة نفسها

المساواة أمام التكالیف والأعباء العامةالفرع الثالث: 

تستجیب فكرة المساواة لمفاهیم العدالة الاجتماعیة، وذلك أنه بموجب هذا المبدأ لن 
یعود ممكنا تحمیل أفراد المجتمع معینین أعباء عامة أكثر من غیرهم، بل أن الأعباء العامة 

وذلك أن ،2على أفراد المجتمعتوزع بالتساويالتي تفرضها السلطة تحقیقا للمصلحة العامة 
مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو مبدأ دستوري وقد أعلن المجلس الدستوري الفرنسي عن 

.3هذه الطبیعة القانونیة

نه وق، لأر المساواة في الواجبات العامة التجسید العملي لمبدأ مساواة الأفراد في الحقوتعتب
حتة، بوالتكالیف تتحول المساواة في الحقوق على مساواة بدون مساواة أمام الأعباء العامة 

وكذلك على وبما أن المساواة في الحقوق نسبیة ولیست مطلقة، یجب أن توزع بشكل نسبي 
المكلفین بأدائها، ومن أهم الأعباء والتكالیف المنصوص علیها دستوریا نجد ما یلي:

: المساواة في الضرائب العامةأولا

یجب على المرافق العمومیة أن تقدم خدماتها لجمیع الأفراد المجتمع دون تمییز طبقا 
من التعدیل الدستوري التي نصت على: " تستهدف المؤسسات ضمان 34لنص المادة 

العقبات التي تعوق تفتح مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة 
سیة و الاقتصادیةااركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السینسان وتحول دون مششخصیة الإ

.23عكاز، نفس المرجع، ص یسرى بو -1
كزیة، مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المر -2

.01ص ، 2000بن عكنون، الجزائر، 
.20ص مسعود شیهوب، نفس المرجع، -3
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وبالتالي فإن كل ما ترفضه الإدارة العامة من واجبات والتزامات على ، 1"جتماعیة والثقافیةوالا
.2الأفراد یجب أن یكون بصورة وكیفیة متساویة ولا تمییز فیها

في مواجهة المرفق عامة فإن جمیع المنتفعین الذین یحتلون ذات المراكز وكقاعدة 
بشأن أعباء الإنتفاع بخدمات المرفق العام، بمعنى معاملة متساویة االعمومي،یجب أن یعاملو 

مام المرافق العمومیة تتطلب القیام المنتفعین بسداد الأعباء المالیة المستحقة أن المساواة أ
لمنتفعین بخصوص ي تفرقة بین اق من ناحیة وعدم إجراء الإدارة لأمقابل إنتفاعهم بالمرف

ستفادة المواطنین على قدم المساواة بخدمات ومثال ذلك ا، 3هذه الأعباء من ناحیة أخرى
تصادیة الأخرى، متى توافرت لدیهم مرافق الكهرباء والماء والهاتف وغیرها من المرافق الاق

ع وهو بتنفیذ الالتزامات المقررة مقابل هذا الانتفااشروط الانتفاع بهذه الخدمات وقامو 
قیمة الرسوم المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات وتوافر الشروط الفنیة والتنظیمیة دفع

لتمكینهم من الاستفادة من المرفق العام، كما أن دفع الرسوم یكون وفق حجم مدخول 
.4المنتفعین

ة سنلمن التعدیل الدستوري 78والمساواة أمام الأعباء الجبائیة تم تأكیده في نص المادة 
."في فقرتها الأولى التي تنص على أن: " كل المواطنین متساوین في أداء الضریبة 2016

فهذه المادة تلزم جمیع المواطنین المستفیدین من المرفق العمومي بأداء واجبهم الضریبي 
فلا تنجو فئة من الالتزام بها، إلا أن یكون ذلك على سبیل بطریقة متساویة وبدون تمییز،

.5المساعدة

1. من التعدیل الدستوري لسنة 2016 المادة 34 -
.222المرجع السابق، ص القانون الإداري،الصغیر بعلي،محمد-2
.437عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص -3
.333نواف كنعان، مرجع سابق، ص -4
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 78المادة -5
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المساواة في الخدمة الوطنیةثانیا: 

توفر الدولة للأفراد الأمن والأمان وتظلهم بوافر خیراتها، لذلك یجب علیهم أن یلتزموا 
وقت ما تصبو إلیه من أهداف سواء فيبأداء واجبهم حیالها بغیة مساعدة الدولة في تحقیق 

عسكریة أن ینخرط كل مواطن في ،ویقصد بالمساواة أمام الأعباء ال1السلم أو في زمن الحرب
إعفاء لأحد بسبب مركزه الاجتماعي أو ثروته، ویكون الخدمة العسكریة بدون استثناء أو 

أداء الخدمة لمدة متساویة بالنسبة للجمیع، فیجب أن تكون المساواة عامة وشخصیة بمعنى 
الخدمة الوطنیة، أن لا یحل شخص محل شخص آخر ولا یتنافى مع مبدأ المساواة في أداء 

ویكون تقریر الإعفاء منها لبعض الشباب ذلك لانعدام اللیاقة البدنیة أو العجز الصحي كما 
ري والتي من التعدیل الدستو 76، وتم تكریس هذا في نص المادة 2تعود لأسباب اجتماعیة

" على كل مواطن أن یؤدي بإخلاص واجباته اتجاه المجموعة نصت بصفة صریحة على أن:
، وإن مبدأ المساواة في أداء الخدمة العسكریة في الدول التي تأخذ بنظام الخدمة 3وطنیة "ال

العسكریة الإجباریة هي نتیجة لتساوي الأفراد في المجتمع في حق التمتع بالخدمات 
الاجتماعیة التي یقدمها الوطن لأبنائه حیث یترتب علیه تساوي المواطنین جمیعا في أداء 

طني، ولا یخل بهذا المبدأ إلا بعض الفئات من المواطنین لاعتبارات تكون الخدمة كواجب و 
. 4إنسانیة في الغالب

: حیاد المرفق العام          الفرع الرابع

المرفقفي أداء مهامه وتسییر مقتضیاته لتحقیق العام أن یراعيیقصد بحیاد المرفق 
عینة لا یستعمله لدعم مصالح مالمصلحة العامة، بحیث یجب على مسیر المرفق العام أن

من التعدیل الدستوري 25وهذا ما تم تأكیده في نص المادة ، 5على حساب مصالح أخرى

.458عبد الحمید أبو زید، مرجع سابق، ص -1
.22، مرجع سابق، ص صلیحةخلاف -2
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 76المادة -3
. 334نواف كنعان، مرجع سابق، ص -4
.223مرجع سابق، ص القانون الإداري، محمد الصغیر بعلي، -5
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التي نصت بصریح العبارة أن: " عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون "، وهذه المادة تؤكد على  
عدم میل الإدارة إلى أي جهة لا بد أن تعامل المواطنین جمیعا بطریقة متساویة وعدم 

.1تفضیل واحد على الآخر

لتحیز الذي والحیاد هو فضل عدم المیل إلى أي جهة أو حزب ویعني إرادة الامتناع وعدم ا
لا ینتمي إلى حزب دون الآخر، فهو لیس منحاز إلى حزب معین وكذلك إرادة الامتناع تعني 
الموضوعیة والتي تطلق على مجموعة الأشخاص الذین یقدمون عمل موضوعي لا یتغیر 

ومبادئ الدیمقراطیة تبعا لأي میول شخصي، وقد ربط بین مضمون المبدأ وحیاد الإدارة 
رف المبدأ على أنه: " واجب الإدارة أن تكون مفتوحة وفي خدمة كافة عالإداریة ، و 

.2المواطنین مهما كانت وضعیتهم الاجتماعیة وآرائهم السیاسیة والفلسفیة والدینیة "

من خلال دراسته للحریات العامة إلى أنه لا یمكن j.Robertولقد أشار الفقیه جاك روبیر 
المرفق العام محایدا، وأضاف شیئا جدیدا بأنه قسم حیاد كفالة الحریات العامة إلا إذا كان

الإدارة إلى قسمین فسمي القسم الأول بالحیاد السلبي ومفاده وجوب عدم تمییز المرفق العام 
بین المنتفعین بخدماته بسبب آرائهم، وسمي القسم الثاني بالحیاد الإیجابي وهذا هو الجدید 

.3وسهرها على حمایة آراء المواطنینولة إضافة لما سبق تدخل الدالذي یفترض

المطلب الثاني: ضمانات حمایة مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیة

لقد ساهم المؤسس الدستوري في وضع ضمانات وضوابط لحمایة مبدأ المساواة أمام 
وذلك وتتمثل هذه الضمانات في الضمانات القانونیة والضمانات القضائیةالمرافق العمومیة،

.2016من التعدیل الدستوري لسنة  25المادة -1
2015-2014، جامعة العربي تبسي، تبسة، الماسترنجیب سعدي، الحیاد في الوظیفة العامة، مذكرة لنیل شهادة -2

. 08ص 
ر، جامعة ماستالالجزائر، مذكرة لنیل شهادة مباركة زرافة ، أم الخیر دردور، مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة في-3

.08، ص 2017-2016زیان عاشور، الجلفة، 
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تجنبا لأي ضرر یمس بمصلحة المنتفعین من المرافق العمومیة كما أنها مقررة دستوریا لذلك 
سنعالجها في فرعین كالآتي:

فرع الأول: الضمانات القانونیةال

تماشیا مع الإعلانات والمواثیق الدولیة المقررة لحقوق الإنسان فقد تبنت معظم الدول 
المختلفة، الكثیر من القواعد المنظمة والمقررة لحقوق الإنسان في تشریعاتها خاصة دساتیرها 

ومنها مبدأ المساواة أمام القانون ومن بین ذلك الدستور الجزائري، فمبدأ مساواة المواطنین 
أمام القانون رددته الدساتیر الجزائریة جمیعها وصولا إلى التعدیل الأخیر بإعتباره ركیزة 

غایته صون الحقوق والحریات في مواجهة صور التمییز التي ، و للعدل والسلام الاجتماعي
، 1تنال منها، أو تقید ممارستها بإعتباره وسیلة لتقریر الحمایة المتكافئة للحقوق جمیعا

نجد أن المؤسس الدستوري حرس 2016وبالرجوع إلى التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 
منه 32الأساسیة ونص علیه صراحة في المادة على تكریس مبدأ المساواة كأحد المبادئ 

وكرس أیضا مبدأ المساواة أمام القانون كمبدأ دستوري بإعتباره یستند إلى خاصیتین من 
خصائص القاعدة القانونیة، فیشترط في القاعدة القانونیة أن تكون عامة ومجردة ولا یمكن 

في القاعدة القانونیة، والمساواة أمام تحقیق المساواة بین الأفراد إلا بتوافر هذین الخاصیتین 
وأن ینال الجمیع حمایة القانون 2القانون یجب أن تكون فعلیة أي حقیقیة بین أفراد المجتمع

لیهم، بحیث یتمتع الجمیع على قدم المساواة بدون تمییز في المعاملة أو في تطبیق القانون ع
، وأن یكون الأفراد 3مشتركةعباء القوق والمنافع العامة ویخضعون للتكالیف والأبنفس الح

ظى بها طائفة واحدة ولا تفضیل لأحد على الأخر وهذا من شأنه إلغاء الإمتیازات التي تح

.11العربي وردیة، مرجع سابق ص -1
.12المرجع، ص العربي وردیة، نفس -2
.20خلاف صلیحة، مرجع سابق، ص -3
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لا طبقیة أمام القانون ولا فرق بین قوي وضعیف ولا حاكم طبقة وتحرم منها أخرى، إذ 
.1ومحكوم

الضمانات القضائیةالثاني: الفرع
من الأهداف التي تسعى إلیها الشعوب لتحقیق العدالة بین المساواة أمام القضاء هي

أفراد المجتمع، وتقترن العدالة دائما بالقضاء وصلة المساواة بالعدالة صلة وثیقة إذ أنه في 
أحیان كثیرة یتوقف تحقیق العدالة عللا تطبیق المساواة بین المتقاضیین أو یكون مضمون 

.2المساواة متضمنا معنى العدالة
ویقتضي مضمون المساواة أمام القضاء أن یكون القضاء الذي یتقاضى أمامه الجمیع واحدا 
وبدون تفرقة، أي ألا توجد محاكم خاصة أو إستثنائیة لأفراد معینین بذواتهم، وأن لا تختلف 

مساواة بین بمعنى تحقیق ال،ون أمامهاالمحاكم بالإختلاف الأشخاص الذین یتقاض
للقوانین التي تطبق علیهم فیما ینشأ بینهم من منازعات وتوقیع ذات المتقاضین بالنسبة 

العقوبات المقررة بنفس الجرائم على مرتكبیها، وكذلك أن تكون إجراءات التقاضي التي یسیر 
.3علیها المتقاضون واحدة

علنیة وبعبارة أخرى فالمساواة أمام القضاء هي إقامة العدالة بین الأفراد وفقا لمبدأ المحاكة ال
ضون أمامها دون تفرقة العادلة بواسطة جهة قضائیة موحدة ومحایدة ومستقلة، یتمتع المتقا

حقوق الدفاع أصالة أو بالوكالة إستهدافا لتحقیق الغایة الناهضة والمتمثلة في بینهم بكافة
، ویكون اللجوء إلى 4دفع المظالم عن أصحاب الحقوق والحریات وإنصرافهم مما إجترأ علیها

.455عبد الحمید أبو زید، مرجع سابق، ص محمد-1
)، ( مجلة العلوم القانونیةشورش حسن عمر، خاموش عمر عبد االله، الحق في المساواة وموقف القضاء الدستوري منه،-2

.105ص 2017، 02، العدد 32كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد 
http:// wwwعلى الموقع الالكتروني: .iasj.net. ، 16:54، على الساعة 2019فیفري 27: بتاریخ.

.456شورش حسن عمر، خاموش عمر عبد االله، نفس المرجع ، ص -3
والعلوم عتیقة بلجیل ، علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي، ( مجلة الإجتهاد القضائي)، كلیة الحقوق -4

.161السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد التاسع، ص 
.16:30، على الساعة 2019أفریل 25: بتاریخ ، www.asjp.cerist_ dz/en/ articleعلى الموقع الإلكتروني:
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القضاء مجاني بصفة عامة وهذا ما أكد علیه المؤسس الدستوري الجزائري في نص صریح 
والتي عبرت بقولها : " أساس 158وواضح وارد في التعدیل الدستوري وذلك في نص المادة 

،الكل سواسیة أمام القضاء وهو في متناول الجمیع ویجسده إحترام القضاء الشرعیة والمساواة
المادة بفقرتیها الأولى والثانیة فهي تلغي التمییز بین المواطنین وتؤكدعلى فهذه ،القانون "

ویترتب على مبدأ المساواة ،1أنهم  متساوون أمام جهة القضاء للدفاع على حقوقهم المنتهكة
أمام القضاء نتائج هامة تتمثل فیما یلي :

اعیة، القضاء بمعنى أن یكون التقاضي بالنسبة لجمیع أفراد المجتمع وطبقاته الاجتموحدة-
ولكن لیس مما یتنافى مع وحدة القضاء، بمعنى وجود قضاء مزدوج أي وجود قضاء إداري 

ائل إلى جانب القضاء العادي، فیختص الأول في المنازعات الإداریة ویفصل الثاني في المس
المدنیة.

مساواة في القواعد الموضوعیة والإجرائیة التي یخضع لها المتقاضون.ضرورة ال-

قاضون أجرا من الخصوم مقابل الفصل في لا یتمجانیة القضاء وذلك أن القضاة -
.2فشأنهم شأن موظفي الدولةمنازعاتهم وإنما یؤدون وظائفهم نظیر مرتبات تدفعها لهم الدولة

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 158المادة -1
.170، المرجع السابق، ص بلجیل عتیقة-2
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لعامة اافق الثاني: النتائج المترتبة على تطبیق مبدأ المساواة أمام المر المبحث
في القانون الجزائري 

إن الهدف الأصیل للمرفق العمومي هو إشباع الحاجات العامة للجمهور ویعتبر ذلك
تحقیق المصلحة العامة، وهذه المهمة تكاد أن تكون صعبة كونها تعتمد أساسا على حذر 

ن بتجنب قیامها ببعض التصرفات الإداریة التي تعارض ومبدأ المساواة بیوتلزم الإدارة
لتي ، واةالهاملآثار والنتائجاالمنتفعین إذ أن التطبیق الفعلي لهذا المبدأ ینتج مجموعة من 

ونواحي وهذاعدة مجالات بمختلف أشكاله بین المنتفعین وذلك فيتتمثل في رفض التمییز
ض رفعالجناإلیها في مطلبین ففي المطلب الأولرات والتي نتطرقإستنادا إلى عدة إعتبا

ن رفض التمییز بیمطلب الثاني تناولنا فیهالیز بین المنتفعین لاعتبارات عامة و التمی
المنتفعین لاعتبارات خاصة.

لاعتبارات عامةالمطلب الأول : رفض التمییز 

عبیر الاعتبارات العامة في كل من الاعتبارات السیاسیة واعتبارات حریة الرأي والتتتمثل
والتي تظهر فیما یلي:  

لاعتبارات سیاسیةبین المنتفعینالفرع الأول: رفض التمییز

تضمن المساواة القانونیة دون أي تفرقة ولا سیما في إن فكرة المساواة في السیاسة 
ق تولي الوظائف العامة شریطة أن یكونوا متماثلین في المراكز حق الانتخاب والترشح وح

القانونیة، والمساواة هي الأساس الذي تبنى علیه كافة الحقوق وهو مبدأ بمثابة ضمانة 
ولقد حرصت معظم ، 1قانونیة أو ركیزة تكفل التوازن لحمایة الحقوق والحریات السیاسیة

إلى ي الانتفاع بخدمات المرفق العام، استناداالتشریعات على رفض التمییز بین الأفراد ف
على السیاسیة أو الحزبیة، فلا یجوز للمرفق العام أن یقدم مزایا معینة تقتصرنتماءاتهم ا

. 33، مرجع سابق، ص مبروكةمحرز -1
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یجوز ، مثلا: لا1أنصار حزب معین یدینون بالولاء لنظام حكم أو معتنقي سیاسة معینة
قانونا حجز مناصب معینة لأنصار وأتباع حزب معین أو معتنقي فلسفة سیاسیة من تولي 
مناصب علیا، لذلك حرص المشرع على ضرورة احترام العقائد السیاسیة وعدم التمییز بین 

بمعنى أن لا یكون ،2عدم التمییزمعتنقیها وإتباعها یضمن النصوص الدستوریة أحكاما تكفل
اسي أو الانتماء الحزبي للفرد سببا للاستبعاد من الاستفادة من خدمات المرفق للموقف السی

ة، وثبات الجهاز الإداري العمومي كضمانة هامة من ضمانات ممارسة الحریات السیاسی
یستمر في أداء عمله وخدمة الدولة بصرف النظر عن الشكل لأن هذا الجهاز للدولة، 

داري في عمله وذلك لأنه من حق كل مواطن أن السیاسي، ویجب أن یستمر الجهاز الإ
قوانین الدولة أو تعرض لسلامتها لأن لأفكار بشرط أن لا تكون مخالفة لیعتنق ما یشاء من ا

وهذا ما تم تأكیده في التعدیل ،3دأ المساواةفوق القانون ولا یعد خروجا على مبسلامة الدولة 
هدف إلى ضمان المساواة سسات تالتي أشارت على أن المؤ و 34الدستوري في مادته

زالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة لمواطنات في الحقوق والواجبات وبإبینالمواطنین وا
.4خالإنسان وتحول دون مشاركة الجمیع في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة...ال

لاعتبارات حریة الرأي والتعبیربین المنتفعینالفرع الثاني: رفض التمییز

إلى عدم ساتیر الحقوق السیاسیة للفرد الإعلانات والمواثیق الدولیة والدودعت أقرت
التمییز ورفضه بین المواطنین في التمتع بحقوقهم لأي سبب كان ومنه حریة التعبیر عن 
الرأي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان یؤكد على ضرورة تمتع كل إنسان بكافة الحقوق 

من 19ز، فقد سارت على هذا النحو الاتفاقیات، حیث أن المادة تمییالواردة فیه دون أي 
العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة نصت على أن: "لكل إنسان الحق في إعتناق آراء 

موسى مصطفى شحادة، مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبیقاته في أحكام القضاء الإداري ، دراسة مقارنة، -1
.39، نقلا عن مذكرة صدیقي عبد الرزاق، ص 2002، 16(مجلة الشریعة والقانون )، العدد 

.436علي خطار الشطناوي، مرجع سابق، ص -2
. 40مرجع سابق، ص موسى مصطفى شحادة، ال-3
. 2016من التعدیل الدستوري لسنة 34المادة -4
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دون مضایقة "، كما أقرت هذا الحق في مختلف النصوص والتشریعات، فالتشریعات 
ین لشغل الوظائف بسبب آرائهم الفرنسیة مثلا حرصت على رفض التمییز بین المتقدم

والآراء هو بقولها: "الاتصال الحر بالأفكار 11السیاسیة، ونفس الأمر أكدت علیه المادة 
یتعین على المؤسسة أو الإدارة العمومیة وعلیه،1"أحد الحریات الأكثر قیمة للإنسان

المستخدمة عدم التمییز بین المواطنین الذین یبدون آرائهم للآخرین الذین لا یبدونها طالما 
ولا كانوا متقیدین بواجب التحفظ المفروض علیهم، وبالتالي یتساوون في الحقوق والواجبات 

المواطنین المعنیین قصد حرمانهم من یجوز استعمال أي إجراء أو تدبیر أو تذرع بسبب آراء
حقوقهم أو التضییق علیهم في الواجبات وإتباع صرامة إتجاههم، في حین یتم التساهل مع 

وهذاماتم 2أو حرمانهم من الاستفادة من الإمتیازات التي كرستها القوانینالمواطنین الآخرین 
: " لا مساس بحرمة حریة بقولهامن التعدیل الدستوري42التأكید علیه في نص المادة 

.3المعتقد وحرمة حریة الرأي "

ب الثاني: رفض التمییز لاعتبارات خاصة المطل

ي وتتمثل الاعتبارات الخاصة في كل من الاعتبارات الدینیة وإعتبارات الجنس والت
تظهر على النحو التالي:

لاعتبارات دینیة بین المنتفعینالفرع الأول: رفض التمییز

وقهم المختلفة دون أي تمییز لأي مبدأ المساواة أن یتمتع جمیع الناس بحقیقتضي 
ن الحقوق الاعتبارات، منها المعتقد الدیني وأن لا تكون سبب للحرمان ممن عتبارإ

الحق في تولي الوظائف العامة ، لهذا أقرته أغلب والحریات العامة ، ومن بین الحقوق
نسان، حیث لإالعالمي الفرنسي لحقوق اأولها الإعلان الإعلانات العالمیة والدساتیر ولعل

أكد على ضرورة استبعاد كل من شأنه أن یمیز بین المواطنین في الالتحاق بالوظائف 

.35محمد فریدي، المرجع السابق، ص -1
.436علي خطار الشطناوي، مرجع سابق، ص  -2
. 2016من التعدیل الدستوري لسنة 42المادة -3
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نسان في مادته الثانیة على أن: " لكل إنسان العالمي لحقوق الإالعامة، كما نص الإعلان 
..أو دون تمییز بسبب.لإعلانحق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا ا

إعتناق و والمقصود بالحریة الدینیة هي حق الإنسان في إختیار الدین الذي یریده ،1الدین..."
المعتقد الذي یرضاه تفكیره وأن یكون حرا في ممارسة شعائر ذلك الدین أو المعتقد، كما أكد 

یجب "العاشرة على أنهفي مادته 1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام 
الإمتناع عن إزعاج أي إنسان، بسبب آرائه حتى الدینیة أمام التعبیر عنها، لا یعكر النظام 
العام المرتكز على القانون "، ولتكریس الحریة الدینیة بمختلف وجوهها ومظاهرها فقد فرضت 

.2ارستهامعظم القوانین الحدیثة عقوبات على كل من یحاول المساس بها أو منع مم

وبالنسبة للجزائر لا یحرم أي فرد من حق الانتفاع بخدمات المرفق العام بسبب الدین، 
هذا ، وتقرر 3أن الجزائر دولة دینها الإسلام تضمن ممارسة الأفراد لشؤونهم الدینیة ذلك 

، وبما أن الإسلام هو الدین 4بقولها: " الإسلام دین الدولة "02بموجب دستوري في المادة 
لرسمي للدولة فإن ذلك یلزم الإدارة بعدم التمییز بین المنتفعین إستنادا لمعتقداتهم الدینیة، إلا ا

ك مثلا بعض المناصب ذات طابع إن هذه القاعدة لا تخلو من إستثناءات ترد علیها فهنا
دیني والتي یجب أن یجب أن یتولاها معتنقو دیانة معینة بمعنى أن هناك وظائف دینیة بحتة 

فیها الإسلام فقط وإنما مجموعة مؤهلات تمكنه من أداء وظیفته من إلمام بالعلوم یشترط لا
الشرعیة وغیرها نذكر منها وظائف وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف كوظیفة إمام مسجد أو 

التعلیم القرآني...الخ، فطبیعة مهامات هذه المناصب ومسؤولیاتها توجب ني، الوعظ الدی
، وما یلاحظ أن رفض التمییز لإعتبارات 5المسیحیین من تولیها وحجزها للمسلمینإستبعاد 

. 32محمد فریدي، مرجع سابق، ص -1
.65، ص محمد فریدي، نفس المرجع-2
.45، مرجع سابق، ص موسى مصطفى شحادة-3

من التعدیل الدستوري لسنة 4.2016 المادة 02 -
. 437اوي، مرجع سابق، ص علي خطار الشطن-5
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دینیة لیست مطلق، وإنما تخضع لإستثناءات ولا سیما بالنسبة للمؤسسات الدینیة التي یكون 
.1فیها الطابع الدیني وهو المعیار المهم للأعمال المراد القیام بها

لإعتبارات الجنس فعینبین المنتالفرع الثاني: رفض التمییز

یجب على الإدارة دوما عدم التمییز بین المواطنین إستنادا لإعتبارات الجنس، وإلا 
عدت تصرفاتهم غیر مشروعة، ولهذا لا یجوز للإدارة مثلا إستبعاد المرأة من تولي مناصب 

ى رفض التمییز لإعتبارات الجنس هي ضمانة تهدف إل، لذلكف2في مجال الوظیفة العمومیة
ضدها في مجال الخدمات المساواة بین الرجل والمرأة والقضاء على جمیع أشكال التمییز 

التي یقدمها المرفق العام، والتمییز ضد المرأة یعني التفرقة أو إستبعاد یتم على أساس 
الجنس، ویكون من آثاره إحباط الإعتراف للمرأة بحقوقها والحریات الأساسیة التي تتمتع بها 

بین الرجل أي أنه لا یجوز التمییز 3ید من تمتعها من هذه الحقوق أو ممارستها لهاأو التقی
والمرأة في الحقوق والواجبات العامة ومنع أي تمییز بین الجنسین وهذا ما أكده الدستور في 

في نصها: " كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز 32مادته 
، وإدماج المرأة في الحیاة العملیة كفاعل 4المولد أو العرق أو الجنس... "یعود سببه إلى

مناصب المسؤولیة وإرساء ثقافة محوري یؤثر في الحیاة السیاسیة العامة للدولة بتقلد 
، إلا أنه في مجال التوظیف 5مجتمعیة تمكنها من حق ممارستها للفعل التنموي بكل أبعاده

والمرأة تكون دائما نسبیة، وأن هناك إستحالة في أن تكون المساواة مثلا: المساواة بین الرجل 
بین الرجل والمرأة مطلقة، وهذا راجع إلى الإختلاف في الطبیعة الجسمانیة والفكریة بین 

كثر تحملا لمشاق العمل ومتاعب الوظیفة وأكثر قدرة على الرجل والمرأة والتي تجعل الرجل أ
أو تنفیذ أي عمل هذا من قبل إتخاذ أي قراروراء العواطف دون الإنسیاقالتفكیر العملي 

. 438، مرجع سابق، ص عبد الرزاقصدیقي-1
.438اوي، مرجع سابق، ص علي خطار الشطن-2
. 46، مرجع سابق، ص شحادةموسى مصطفى -3
.29مرجع سابق، ص لعقابي سمیحة،-4
. 704، مرجع سابق، ص عمیور خدیجة-5
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جهة، ومن جهة أخرى یتمثل العامل الثاني في طبیعة عمل كثیر من الوظائف العامة التي 
ولا یتفق تعیین المرأة فیها كتقلد مهمة الإمام مثلا أو ممارسة 1تتعارض مع طبیعة المرأة

ییزا أو مرأة ممارستها وهذا المنع لا یعتبر تمبعض الأعمال الشاقة...الخ، فیصعب على ال
وإنما قد یقع التمییز بین الجنسین في بعض المجالات وذلك خروجا على مبدأ المساواة

.2للمصلحة العامة 

تالي فمبدأ المساواة ینتج عنه المساواة بین الجنسین بإعتبار أن المرأة ركیزة الوب
والواجبات التي یتمتع بها الرجل خاصة في المجال المجتمع وحقها في التمتع بنفس الحقوق 

.       3الإداري والإقتصادي والسیاسي

موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص 1.53 -
. 240ي بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص عبد الغن-2
.  74سیدي محمد بوحفص، مرجع سابق، ص -3
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یحققأن مبدأ المساواة أمام المرافق العمومیةلهذا الموضوع یتبین لنابعد دراستنا
أ و مبدإستبعاد جمیع أشكال التمییز بین المنتفعین المتواجدین في نفس المركز القانوني، وه

یعد من أهم المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة، كما یعد أیضا من أهم المبادئ 
لا دعمه في مختلف نواحي الحیاة، فالإنسانیة التي تحرص الشعوب والأمم على التمسك به و 

جنس ینبغي أن یقوم المجتمع البشري بأي فوارق نابعة من إختلاف في الأصل أو الدین أو ال
لعالماأو اللغة أو المركز الاجتماعي وهو مبدأ یحتل مكانة هامة وقیمة عالیة في جمیع دول 

تیر الدولیة ومختلف الدساوذلك أنه یجد أساسه وجذوره في الإعلانات العالمیة والمواثیق
لدول العالم بما في ذلك دستور الجزائر، حیث عملت الجزائر على تكریس هذا المبدأ في

، 2016عدیل الأخیر لسنة ى غایة التإل1963من دستور اجمیع دساتیرها المتعاقبة إبتداء
فض نین ور اطالمختلفة مؤكدة على ضرورة تحقیق المساواة بین المو اجمیع قوانینهفي وأیضا

أي تمییز مهما كان سببه، كما حظي هذا المبدأ بأهمیة بالغة في مختلف النواحي منها 
یةنونالقاه لا یخلو من إستثناءات منها ماهیةأنقانونیة والإداریة والسیاسیة، غیرالناحیة ال

وأبناءعامة لفئة معینة من الأفراد لإعتبارات إنسانیة كالمعوقین الوظائف بعضالكحجز 
ن لمكاابسبب ن المنتفعینبسبب المزایا بحیث تمیز الإدارة بیالشهداء...الخ، ومنها ما تكون

أو نوع الخدمة أوالغرض الذي تخصص له المنفعة العامة، بمعنى یمكن التمییز إذا كانت
ه بمبدأ المساواة وفي حالة الإخلال ىالمصلحة العامة تتطلب ذلك وهذا لا یعد خروجا عل

ف لمخالراد المتضررین اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إلغاء القرار الإداري ایجوز للأف
للمساواة والتعویض عن الأضرار الناتجة عن جرائه.

وتتمثل في أن مظاهر تطبیق مبدأ المساواة تظهر في الحقوق والإلتزامات،ونستخلص
، وتحمل الأعباء والتكالیف الإنتفاع من خدمات المرفق العمومي والإلتحاق بالوظائف العامة

یخضع لحمایة كدفع الضرائب وأداء الخدمة الوطنیةوإلى جانب هذا فإن هذا المبدأالعامة
ل المجتمع خاصة في مجال یحقق العدالة الاجتماعیة ویفعل دور المرأة داخقانونیة وقضائیةو 
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من النتائج المترتبة هأنب العلیا، كماالمناصویدعمها في توليبالوظیفة العمومیةالإلتحاق
على تطبیقات مبدأ المساواة أمام المرافق العامة هي رفض التمییز بكل أشكاله بین المواطنین 
سواء كان ذلك  لإعتبارات سیاسیة أولإعتبارات حریة الرأي والتعبیر وكذلك لإعتبارات دینیة 

وإعتبارات الجنس. 

ون القانالمجتمع ویحقق الأمن وإحترامفإن مبدأ المساواة یحقق الطمأنینة داخلوبالتالي
وتطبیقه، ویسمح بإعطاء الطابع السیادي للمرفق العام ، وهو یؤدي إلى إحترام وظیفة 

ع المنتفعین من هذه المرافق العامة التي تقدم خدمات یتساوى في الحصول علیها جمی
توافرت فیهم الشروط المطلوبة للحصول على الخدمات. المرافق إذا 

هم هذه أختام هذه الدراسة إرتأینا بعض التوصیات في مجال حمایة هذا المبدأ ومنوفي 
التوصیات نذكر ما یلي:

لفة ضرورة إیجاد آلیة دولیة تتابع تنفیذ الدول الأطراف للإتفاقیات الدولیة المخت-
د المعنیة بمبدأ المساواة وتمتلك سلطة إصدار القرارات وإجراءات ملزمة ورادعة ض

لأطراف التي تنتهك هذه الحقوق داخل أراضیها.الدول ا
ضرورة قیام المؤسسات والإدارات العمومیة بتسلیط الضوء على مبدأ المساواة من -

لفعلي له في المجتمع.حیث مدى التطبیق ا
وضع نصوص قانونیة جنائیة تجرم فعل تعطیل إستمراریة سیر المرافق من الزیادة-

، لأن هناك نصوص مباشرة وتخرق مبدأ المساواةالعمومیة بطریقة مباشرة أو غیر 
هذا الشأن.بخصوص قانونیة قلیلة تنص
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قائمة المصادر والمراجع:

المصادرأولا: 

.القرآن الكریم

، دار صار، بیروت، لبنان. 14لسان العرب، إبن المنظور، الجزء 

ثانیا: القوانین

التشریع الأساسي:/أ

الدساتیر الجزائریة:

مبر، الجریدة سبت08، المؤرخ في 1963دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة لسنة -1
.64العدد الرسمیة 

، الصادر بموجب الأمر رقم1976دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة لسنة -2

.94، الجریدة الرسمیة العدد 1976فیفري 28، المؤرخ في 76-97

قم ر ، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989جمهوریة الجزائریة الشعبیة لسنة دستور ال-3
.09الرسمیة العدد ، الجریدة1989یفري ف28مؤرخ في ، ال89-18

، یتعلق1996دیسمبر 07، المؤرخ في 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة لسنة-4
، الجریدة 1996نوفمبر28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في إستفتاء 

. 61الرسمیة العدد 
المؤرخ ، 01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعدیل الدستوري الجزائري لسنة -5

.14، الجریدة الرسمیة العدد 2016مارس 06في 

التشریع العادي:/ب

:القوانین-1
، 1978أوت 05، المتضمن القانون الأساسي للعامل، المؤرخ في 12-78القانون رقم -

.32الجریدة الرسمیة العدد 
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الجریدة ، 1999أفریل05المتعلق بالشهید والمجاهد، المؤرخ في 07-99القانون رقم -
.25الرسمیة العدد 

المتعلق بتحدید قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف 01-17القانون رقم -
ي جانف10السیاسیة التي تشترط في تولیها الجنسیة الجزائریة دون سواها، المؤرخ في 

.02، الجریدة الرسمیة العدد 2017

المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة: -2

المتضمن الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العمومي، 246-15المرسوم الرئاسي رقم -
.30، الجریدة الرسمیة العدد 2015سبتمبر 16المؤرخ في 

، المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة59-85المرسوم رقم -
.13، الجریدة الرسمیة العدد 1985مارس 23المؤرخ في 

المتضمن كیفیات إستفادة الأشخاص المعوقین من 144-06المرسوم التنفیذي رقم -
دة ، الجری2006أفریل 26مجانیة النقل والتخفیض في تسعیراته في الجزائر، المؤرخ في 

. 48الرسمیة العدد 
أوت 02المتعلق بتفویض المرفق العمومي، المؤرخ 199-18المرسوم التنفیذي رقم -

.45الرسمیة العدد ، الجریدة 2018

الأوامر:-3

02المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، المؤرخ في 133-66الأمر رقم -
.46، الجریدة الرسمیة العدد 1966جوان 

15المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المؤرخ في 03-06الأمر رقم -
.46الجزائریة العدد وریة، الجریدة الرسمیة للجمه2006جویلیة 
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ثانیا: المراجع
:الكتب العامة-
اشر عبد الغني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، بدون طبعة، الن-1

.2003منشأة المعارف، الإسكندریة، 
، علي خطار الشطناوي، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر-2

.2003الأردن، 
ء، علي عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الإداري ( مبدأ المشروعیة، دعوى الإلغا-3

.2009دراسة مقارنة )، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
بعلي، القانون الإداري ( التنظیم الإداري، النشاط الإداري )، بدونمحمد الصغیر -4

طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة .
محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، بدون طبعة، دار العلوم للنشر -5

.2007والتوزیع، عنابة، 
علمیةالطبعة الأولى، الدار المحمد جمال مطلق الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري،-6

.2003الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
القضاء الإداري، بدون طبعة، دار الجامع الجدیدة، مد رفعت عبد الوهاب، أصولمح-7

.14، ص 2008الإسكندریة، سنة 
، عة الجدیدة للنشرمحمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، بدون طبعة، دار الجام-8

.2009الإسكندریة، 
الإداري، الطبعة الثانیة، مطبعة العشري، زید، القانون محمد عبد الحمید أبو -9

.2008الإسكندریة، 
مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانون -10

.2000الجزائر، الإداري، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 
س، نادیة ضریفي، تسییر المرافق العامة والتحولات الجدیدة، بدون طبعة، دار بلقی-11

.2014الجزائر، 
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یع، التوز نواف كنعان، القانون الإداري الكتاب الأول، بدون طبعة، دار الثقافة للنشر و -12
.2006الأردن، 

ثانیا: الرسائل الجامعیة

الدكتوراه:أطاریح/أ

هادة محمد، مبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شبوحفص سیدي-1
- 2006دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2007.
نبالي فاطمة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود-2

دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود دیدان، تیزيوحول محدود،رسالة لنیل شهادة ال
.2009، 2008وزو،
:والماسترالماجیستررسائل /ب

تر، طیب عماد الدین، النظام القانوني للمرافق العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماسبو -1
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